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ا :  

اسـية للدولـة والتـي ترمـي إلى الوظيفة القضائية هي إحدى الوظـائف الأس

وتتجـسد تلــك الحمايــة في إصــدار الأحكــام ، حمايـة الحقــوق والمراكــز القانونيــة

والأوامر القضائية والعمـل عـلى تنفيـذها وإزالـة العقبـات التـي تعـوق عمليـة 

ذلــك أن التنفيــذ هــو الوســيلة القانونيـة التــي يمكــن مــن خلالهــا نقــل ، التنفيـذ

فــلا جــدوى مــن الأحكــام ، ز الواقــع و مطابقتــه لهــاالحقيقــة القــضائية إلى حيــ

ًوإمعانا من المـشرع في ، القضائية إن لم يتمكن الدائن من اقتضاء حقه من مدينه

ًحماية المنفذ ضده من التنفيذ الذي يتم استنادا إلى إجـراءات مخالفـة للقـانون أو 

َّالذي يتم تنفيذا لسند تنفيذي فقد أحد أركانه أو شروطـه ع المـشرع فقـد وضـ، ً

ًتنظيما يستطيع من خلاله الأطراف وقف تنفيـذ تلـك الأحكـام إمـا عـن طريـق 

المنازعة في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ سواء كانـت تلـك المنازعـة موضـوعية أو 

، أو عـن طريـق محكمـة الطعـن عنـد الطعـن في الحكـم المـراد )شـكالالإ(وقتية 

والذي يتمثـل في إلغـاء الحكـم ، ذًوذلك دفعا للضرر المترتب على التنفي، تنفيذه

ومـا يـستتبع ، المراد تنفيذه ومن ثم إعادة الحال إلى مـا كانـت عليـه قبـل التنفيـذ

 التـي الغاية هو وقف التنفيذ من محكمة الطعن طلب كان ولما، ذلك من أضرار
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 ذلـك أن الـبعض اعتـبر فقـد، طعنـه في الفـصل لحـين تحقيقها إلى الطاعن يرمي

ــ يُعــد الطلــب ــذ في منازعــة ةبمثاب ــذه المــراد الحكــم تنفي ــداد في ويــدخل تنفي  ع

 عـلى سـاعد وقد، كليهما على المترتبة النتيجة اتحاد إلى ًاستنادا، التنفيذ منازعات

 التنفيـذ لوقـف التعـرض عنـد " التنفيـذ وقف " لفظ استخدم المشرع أن ذلك

 تخدمهواس، المرافعات قانون من )٢٩٢، ٢٥١، ٢٤٤( المواد الطعن محاكم من

 قـانون مـن) ٣١٢ (المـادة التنفيـذ قـاضي مـن التنفيذ لوقف التعرض عند ًأيضا

وقـد انتهـى البحـث إلى أنـه رغـم وجـود تـشابه بـين طلبـات وقـف ، المرافعات

ــة  ــذ بنوعيهــا الوقتي ت كالاإشــ(التنفيــذ مــن محــاكم الطعــن ومنازعــات التنفي

لا أن هـذا التـشابه لا إ، ُأو الموضوعية التـي تطـرح أمـام قـاضي التنفيـذ) التنفيذ

يعنــي أن طلبــات وقــف التنفيــذ مــن محــاكم الطعــن تــدخل ضــمن منازعــات 

 . وذلك لاختلاف خصائص وطبيعة و أسباب كل منهما، التنفيذ

 ت اــذ؛  (: ا ــف التنفي ــذ؛ وق ــات التنفي ــذي؛ منازع ــسند التنفي ال

 )؛ الطعنشكالالإ
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Abstract: 

Judicial purpose is a fundamental government task, which aims 

to protect the legal rights and centres. This protection is reflected 

through issuing decisions and judicial instructions and working on 

its implementation, as well as eliminating the complications that 

obstruct the process of its implementation. This enforcement 

represents the legal apparatus, which can take jurisdictional truth 

into the real world. For example, there is no value for judicial 

decisions if the creditor would not be able to obtain his/ her rights 

from the debtor. Hence, in order to show the determination of the 

legislator in protecting the person whom the judicial decision is 

carried against from the enforcement that is performed based on 

unlawful dealings or executive bond that has lost one of its 

conditions, this legislator has placed a process that enables any 

parties from suspending the execution of these decisions. This is 

achieved either through enforcement disputes in front of the 

Execution Judge, whether this dispute was objective or temporal, or 

through the Court of Appeal when appealing against the decision 

pending enforcement. This process aims to prevent any harm or 

damage resulting from the implementation of decision and may 

lead to cancellation of the decision pending enforcement and then 

going back to the situation prior to the decision. Because the 
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request to suspend the decision from the Court of Appeal is the goal 

of the appellant till a final decision is made on the appeal, some 

legal experts consider this request as a dispute on the enforcement 

of the original decision and thus classified within the category of 

enforcement disputes due to the consistency of results. This is also 

supported by the legislator’s use of the expression “suspension of 

enforcement” when talking about suspending enforcement issued 

by Court of Appeal, articles 244, 251 & 292 (Procedures Act). It 

was also used when talking about suspending enforcement by the 

execution judge, article 312 (Procedures Act).This research 

concludes that despite the fact there is a similarity between the 

applications of suspending enforcement by courts of appeal and 

enforcement disputes, both the temporal (complications of 

enforcement) or the objective  that is brought in front of the 

Execution Judge. But, this type of similarity does not mean that the 

applications of suspending enforcement from the courts of appeal 

are part from enforcement disputes because of differences in nature, 

characteristics, and causes. 

Keywords: executive bond; enforcement disputes; suspension of 

enforcement; complication; appeal. 
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 لا يقتصر على مجرد إصدار حكم تأكيدي بـل يمتـد إلى إذا كان دور القضاء

ًتنفيذه مستهدفا تغيير الواقع العملي وجعله متوائما مع هذا الحكم فـإن المـشرع ، ً

ً تحقيقا للعدالة والموازنة بين المصالح المتعارضة لأطـراف الخـصومة -قد وضع 

طريـق ً تنظيما يستطيع مـن خلالـه الأطـراف وقـف تنفيـذ الأحكـام؛ إمـا عـن –

ًطرح منازعتهم المتعلقة بالتنفيذ أمام قاضي التنفيذ، والذي يـصدر حكـما يقـرر  ُ

مــن خلالــه قانونيــة إجــراءات التنفيــذ وبالتــالي الاســتمرار في التنفيــذ أو عــدم 

قانونيتها ووقف التنفيذ، أو عن طريـق وقـف التنفيـذ مـن محكمـة الطعـن عنـد 

 .الطعن في الحكم المراد تنفيذه

ًنفيذ لا تسير دائما سيرا عاديا ومنتظمافإجراءات الت ً ًبل كثيرا ما يطرأ عليهـا ، ًً

وأهم هذه العوارض هي وقف التنفيذ عن طريـق المنازعـة ، عوارض تؤثر فيها

أو وقف قوتـه التنفيذيـة مـن ، فيه أمام قاضي التنفيذ للتحقق من قانونية التنفيذ

ً وقتـا طـويلامحكمة الطعن والتي قد يـستغرق الفـصل في الطعـن أمامهـا فقـد ، ً

ارتأى المشرع أن تنفيذ الحكم قد يترتب عليه إلحاق الضرر بالمنفذ ضـده، ومـن 

ثم فقـد أجـاز للمنفـذ ضـده طلـب وقـف القـوة التنفيذيـة للحكـم مـن محكمـة 

 .ًالطعن لحين الفصل في الطعن دفعا لهذا الضرر

اء عـن  سـو-ولما كانت النتيجة التي يسعى  طالب وقف تنفيـذ إلى تحقيقهـا 

 هـي -طريق محكمة الطعن أو عن طريق المنازعة في التنفيذ أمام قـاضي التنفيـذ 

إلا أن ذلك لا يعني أن كل منهما يؤدي الـدور نفـسه الـذي ، وقف تنفيذ الحكم

 .  فلكل منهما مجاله وأسبابه ووظيفته ومفترضاته، يؤديه الآخر
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ا أ  

لطعن أو عـن طريـق المنازعـة سواء عن طريق محكمة ا - التنفيذ وقف يحظى

 عليـه للمحكـوم الآمـن المـلاذ لكونـه وذلـك، بالغـة بأهمية - أمام قاضي التنفيذ

 الفـصل لحين أو، طلبه في الفصل لحين تنفيذه المراد الحكم تنفيذ وقف في وللغير

 في ذلـك  أهميـة وتظهر، الطعن محكمة من التنفيذ وقف طلب حالة في الطعن في

 مـا إلى الحـال بإعـادة -ذلـك بعـد – المحكمة وتقضي التنفيذ يهاف يتم التي الحالة

 . التنفيذ قبل عليه كانت

إا   

 وقف طلبات تعتبر هل: مفاده تساؤل حول الأساسية البحث يةإشكال تدور

 وقــف شـأن شـأنها - التنفيـذ منازعـات إحـدى هـي الطعـن محـاكم مـن التنفيـذ

   المنازعات؟ تلك نطاق عن تخرج أنها أم - التنفيذ قاضي من التنفيذ

ا  

 خـلال مـن التحلـيلي المـنهج عـلى ًقـائما االله بـإذن البحـث مـنهج يكون سوف

 وبيان والقضاء الفقه وآراء البحث بموضوع المرتبطة القانونية النصوص تحليل

 هـذا عـلى البحـث يقتـصر ولـن، ًضروريا كان كلما الرأي إبداء مع منها الراجح

 فيما وذلك وجد إن القصور لتوضيح النقدي المنهج إلى ًأيضا سنلجأ لب المنهج،

 الأحكـام لـبعض العـرض خـلال من التطبيقي المنهج إلي إضافة، البحث يخص

 .القضائية

ق ام 

 التنفيـذ وقـف لطلبـات التعـرض عـلى الدراسة تلك في البحث نطاق يقتصر

، التنفيـذ قـاضي أمام لموضوعيةوا الوقتية التنفيذ ومنازعات، الطعن محاكم أمام
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 قــاضي مــن أو الطعــن محكمــة مــن ســواء – التنفيــذ لوقــف التعــرض وســيكون

 إلي البحـث نطاق يتطرق ولن، وحالاته منهما كل لماهية ًسريعا ًتعرضا -التنفيذ

 مـنهما كـل خـصائص بيـان عـلى ًمركزا سيكون ولكنه، لذلك التفصيلية المعالجة

 هي الطعن محاكم أمام التنفيذ وقف طلبات باراعت مدى عن إجابة إلي للوصول

 .   عدمه من التنفيذ منازعات إحدى

 كانـت إذا ومـا الطعـن محاكم أمام التنفيذ وقف طلبات طبيعة إلي وللوصول

 :الآتية المباحث إلى الدراسة تلك تقسيم يتعين فإنه عدمه من التنفيذ في منازعة

  .م من محاكم الطعن وقف القوة التنفيذية للأحكا:ا اول

ما منازعات التنفيذ أمام قاضي التنفيذ: ا. 

 ا مدى اعتبار طلبات وقف التنفيذ أمام محـاكم الطعـن إحـدى :ا 

  .منازعات التنفيذ
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  ا اول
 ا    ة اا و  

  

و  :  

ب الولاية العامة في نظر منازعات التنفيـذ الأصل أن قاضي التنفيذ هو صاح

ًلكونه المختص بها نوعيا وفقا لنص المادة   والتـي عقـدت لـه -)١( مرافعات ٢٧٥ً

 إلا أن المشرع أعطـى بعـض محـاكم الطعـن أو -الاختصاص بنظرها دون غيره 

التظلم سـلطة نظـر طلبـات وقـف التنفيـذ التـي تقـدم إليهـا بالتبعيـة للطعـن أو 

   .التظلم

ّد تضمن قانون المرافعات عدة نصوص تمنح محكمة الطعـن سـلطة وقـف فق

 مرافعات الذي يجيز للمحكمة التي تنظـر الـتماس ٢٤٤التنفيذ، منها نص المادة 

إعادة النظر أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك وكان يخشى من التنفيـذ 

 يجيــز  مرافعــات الــذي٢٥١وقــوع ضرر جــسيم يتعــذر تداركــه، ونــص المــادة 

ًلمحكمة النقض أن تأمر بوقـف تنفيـذ الحكـم مؤقتـا إذا طلـب ذلـك في صـحيفة 

الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعـذر تداركـه، ونـص المـادة 

مرافعات والذي أجاز للمحكمـة المرفـوع إليهـا الاسـتئناف أو الـتظلم أن ٢٩٢

ان يخـشى معـه وقـوع تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفـاذ المعجـل إذا كـ

                                                        

 يخــتص قـاضى التنفيــذ دون غــيره " مـن قــانون المرافعـات عــلى أنـه٢٧٥ تـنص المــادة  )١(

جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيـة أيـا كانـت قيمتهـا، ويفـصل قـاضى  في بالفصل

مـستبدلة بالقـانون  ."منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المـستعجلة  في التنفيذ

 .١/١٠/٢٠٠٧سريانه في تاريخ بدأ  والذي ٢٠٠٧ لسنة ٧٦
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ً، وسـواء كـان التنفيـذ )١(ضرر جسيم وكانت أسباب الطعن يرجح معها إلغاؤه

يتم بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بموجـب حكـم مـشمول بالنفـاذ 

 لطلبات وقف التنفيذ مـن محـاكم الطعـن - بمشيئة االله-وسنعرض ، )٢(المعجل 

وذلـك عـلى ، وقـف التنفيـذمن خلال التعـرض لماهيـة تلـك الطلبـات وشروط 

 :  التفصيل التالي

  .ماهية طلبات وقف التنفيذ المقامة أمام محاكم الطعن: ا اول

ما شروط قبول طلب وقف التنفيذ من محاكم الطعن: ا. 

                                                        

 طلبـات وقـف التنفيـذ أمـام محكمـة التنفيـذ –أحمد خليـل / انظر في ذلك بالتفصيل د)  ١(

  وما بعدها ١٦٧ ص- ٢٠٠٠ - دار المطبوعات الجامعية -ومحاكم الطعن 

 "ً التنفيذ المعجل بدلا مـن "  يرى جانب من الفقه أنه من الأوفق استخدام اصطلاح )٢(

 وما يليهـا، لأن النفـاذ المعجـل يعنـي ٢٨٧ الذي استخدمه المشرع في المواد "لمعجل النفاذ ا

ًأن الحكم يكون نافذا بمجرد صدوره ولا يصدق في ضوء ذلك الحديث عن نفاذ عـادي أو 

 "نفـاذ مبكـر أو معجــل للحكـم، فـالحكم ينفــذ ويـسري بمجـرد صــدوره، أمـا اصــطلاح 

 عـلى الفاعليـة المميـزة لهـذا الحكـم وهـي قابليتـه  فهـو يـدل بدقـة"التنفيذ المعجل للحكـم 

للتنفيذ الجبري قبل استيفائه للشروط العادية التي يتطلبها القانون، انظر في ذلك بالتفصيل 

 طبعـة - دار النهـضة العربيـة - أصـول التنفيـذ الجـبري القـضائي -أحمد ماهر زغلول / د

 .١٤٧ هامش ص - ٢٠٠٢
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  ا اول
ا  أ ا ا ت وط   

  

 التـي تـستهدف بـصفة )١( الوقتيـة الوقائيـةوقف التنفيذ هو أحد أنواع الحمايـة

أصلية منع التنفيذ القابل للإلغـاء مـن أن يبـدأ أو أن يـستمر، وبـصفة احتياطيـة 

، فهو صورة من صور الحماية المستعجلة تسبغها محكمة الطعن عـلى )٢( منع إتمامه

 .)٣(ًالمحكوم عليه دفعا للأضرار التي تصيبه من جراء التنفيذ أثناء نظر الطعن 

 والحكم الصادر في مسألة وقف التنفيذ هو قضاء وقتي لا يقيد المحكمة عند 

فهو وسيلة ، )٤(فلها أن تعدل عما ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب، نظر الطعن

منحها المشرع للمحكوم عليه للحصول على حماية القضاء الوقتية لحقه المحتمل 

 باعتبـاره وجـه مـن أوجـه الحمايـة وذلـك، )٥(ًالوجود نظرا لاحتمال إلغاء الحكـم 

 .)٦(القضائية المستعجلة 

                                                        

 الطبعـة الثالثـة - دار النهـضة العربيـة - مبـادئ التنفيـذ -محمد عبد الخـالق عمـر /   د)١(

 غـــير ٢٠١٤/ ٢/٦ جلـــسة ٨٣ لـــسنة ١٨٨٠٨، وانظـــر الطعـــن رقـــم ٢٧٢ ص١٩٧٧

 .منشور، شبكة قوانين الشرق

 .٣٨ ص- المرجع السابق -أحمد خليل /   د)٢(

 . ٢٥٧ ص-المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول / د )٣(

 -١٩٩١ ط- دار الفكر العربي -قواعد التنفيذ الجبري  – عزمي عبد الفتاح/   انظر د)٤(

 .١٧١ ص -١٩٩٢

 ٦١ ص٢٠٠٦ط  – دار الجامعـة الجديـدة -أصول التنفيـذ الجـبري –أحمد هندي /   د)٥(

 . وما بعدها

ــول /   د)٦( ــاهر زغل ــد م ــسابق -أحم ــع ال ــصيل د٢٠٦ ص- المرج ــر بالتف ــماد / ، وانظ ع



  

)٦٢١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًوطلب وقف التنفيذ من محاكم الطعن لا يعد طعنا في الحكم المطلوب وقـف  ُ

 يمـنح المحكـوم عليـه حمايـة وقتيـة مـن تنفيـذ - في حالـة قبولـه –ولكنه ، تنفيذه

الملاءمـة إذ أنها تبـاشر سـلطة أساسـها ، الحكم لحين الفصل في الطعن المقدم منه

فطلب وقف التنفيذ هو دعوى وقتية يحكم فيها بحكم وقتي ، )١(وليس الشرعية 

 .)٢(ذو حجية وقتية

والحكمة التي من أجلها قرر المشرع وضع نظام وقف التنفيذ هي أن محكمـة 

ًالطعن قد تستغرق وقتا طويلا في الفصل في الطعن المطروح أمامهـا بـما يعـرض  ً

إضافة إلى ، ًخاصة إذا كان الحكم مرجحا إلغاؤه، رمصالح المحكوم عليه للضر

أن محكمة الطعن هي أقدر المحاكم على الفصل في طلب وقف التنفيذ باعتبارها 

ومـن ثـم ، )٣(المحكمة التي تفصل في موضوع النزاع أساس طلب وقـف التنفيـذ

ق ًفقد ارتأى المشرع أن يحقق نوعا من التوازن بين حق المحكوم له في التنفيذ وح

 .ًالمحكوم عليه في وقف هذا التنفيذ إذا كان الحكم مرجحا إلغاؤه

                                                                                                                                        

 – رســالة دكتــوراه –لقــوة التنفيذيــة للأحكــام  ســلطة القــاضي إزاء ا–مــصطفى قمينــاسي 

 . وما بعدها١٢٨ ص ٢٠٠٥جامعة القاهرة 

وجـدي / وقـارن د، ٧٤ ص- مرجع سابق -أصول التنفيذ الجبري –أحمد هندي /   د)١(

 .٣٣٣ ص١٩٧٤ط –دار الفكر الجامعي  –النظرية العامة للتنفيذ القضائي  –راغب 

دار الفكـر العـربي ط  –صـول التنفيـذ الجـبري أ –محمـد محمـود إبـراهيم / انظر د   )٢(

 . ١٦٨ ص - ١٩٨٣

دار  – ١٩٩٥ الطبعــة الثالثــة -تقنــين المرافعــات –محمــد كــمال عبــد العزيــز /   انظــر أ)٣(

 .١٨١ ص– المرجع السابق -أحمد خليل / د، ١٧٦٨ ص ١ ج-الطباعة الحديثة 



 

)٦٢٢( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

في إيجـاد نـوع مـن الحمايـة   الطعـن محـاكم مـن التنفيـذ وقـف أهميـة وتتجـسد  

المؤقتة تمكن الطاعن من تفادي تنفيذ الحكم في حالات قد يـستحيل أو يـصعب 

، ُغـي الحكـم أو عـدل لـصالحهُفيها رد الأمر إلى ما كان عليه قبل التنفيذ إذا ما أل

وذلك باعتبار أن هذا الإجراء المؤقت بوقف التنفيذ لا يضر بمـصالح المطعـون 

 .)١(ضده بقدر ما يفيد منه الطاعن 

                                                        

 . وما بعدها١٧٦٨ ص - ١ ج-المرجع السابق  –محمد كمال عبد العزيز /   انظر أ)١(



  

)٦٢٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ما ا  
 ا   ا و ل ط و  

  

 سـواء كانـت محكمـة الطعـن العـادي أو غـير -أجاز المشرع لمحكمة الطعن 

،  المطعـون فيـه- حـسب الأحـوال- أن توقف تنفيذ الحكم أو القـرار -العادي 

ــنقض ــة ال ــي محكم ــن ه ــة الطع ــون محكم ــد تك ــتئناف أو ، )١(فق ــة الاس أو محكم

أو قـاضي الأمـور المـستعجلة لـدى ، )٣(أو المحكمة التي تنظر الالتماس، )٢(التظلم

 . )٤(نظره تظلم في قرار حيازة صادر من النيابة العامة 

                                                        

 لا يترتب على الطعن بطريـق الـنقض " من قانون المرافعات على أنه ٢٥١  تنص المادة )١(

ًوقف تنفيذ الحكم و مع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تـأمر بوقـف تنفيـذ الحكـم مؤقتـا إذا 

ــذر  ــسيم يتع ــوع ضرر ج ــذ وق ــن التنفي ــشى م ــان يخ ــن و ك ــحيفة الطع ــك في ص ــب ذل طل

 . "....... ......تداركه 

 يجوز في جميع الأحـوال للمحكمـة المرفـوع إليهـا " مرافعات على أن٢٩٢  تنص المادة )٢(

ًالاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخـشى 

ُوقـوع ضرر جــسيم مـن التنفيــذ وكانــت أسـباب الطعــن في الحكــم أو الأمـر يــرجح معهــا 

وز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بـما تـراه ويج. إلغاؤه

 . "كفيلا بصيانة حق المحكوم له 

 لا يترتب عـلى رفـع الالـتماس وقـف تنفيـذ " مرافعات على أنه ٢٤٤  تنص المادة رقم )٣(

ب ذلك الحكم و مع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طل

و يجـوز للمحكمـة عنـدما تـأمر . و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه

 . "ًبوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه 

متـى  –يجب على النيابـة العامـة  " مكررا من قانون المرافعات على أنه ٤٤  تنص المادة )٤(

ًمنازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا  –ليها عُرضت ع



 

)٦٢٤( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

 الحكمة من الأخذ بنظام وقف التنفيـذ مـن محـاكم الطعـن هـي أن ولما كانت

تلك الأحكام قد يتم إلغاءها من محكمة الطعن وبالتالي إلغاء التنفيـذ الـذي تـم 

ومـا يترتـب عـلى ذلـك مـن ضرورة إعـادة الحـال إلى مـا ، ًاستنادا لتلك الأحكام

 الأمـر يقتـضي وبالتالي فـإن، كانت عليه قبل التنفيذ وما يواجه ذلك من عقبات

إيجـاد آليــة يمكــن مــن خلالهــا تعطيــل التنفيــذ وتجنــب مخــاطرة لحــين الفــصل في 

وقد وجد المشرع في وقف التنفيذ من المحكمة التي تنظر الطعن وسـيلة ، الطعن

 .)١ (وقائية لتجنب مخاطر التنفيذ

، وإذا كان المشرع بتقريره لنظام وقف التنفيذ يسعى إلى حمايـة المحكـوم عليـه

ًوهنـاك شروطـا أخـرى وإن لم تكـن ، ً أنه وضع شروطـا لتقريـر تلـك الحمايـةإلا

ُومن ثم فإنه  يشترط لقبول طلب وقـف ، صريحة إلا أنها مستفادة من النصوص

 : التنفيذ الشروط الآتية

أو:-  ا و ط    

ُيتعين أن يكون هناك طعنا عـلى الحكـم المـراد وقـف تنفيـذه وأن يقـدم  طلـب ً

                                                                                                                                        

ًوقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة  ًً

وعلى النيابة العامة . ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل 

وفي جميـع الأحـوال . ا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثـة أيـام مـن تـاريخ صـدوره إعلان هذ

يكـون الـتظلم مـن هـذا القـرار لكــل ذي شـأن أمـام القـاضي المخـتص بـالأمور المــستعجلة 

ويحكم . ًبدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار 

بتأييـد القـرار أو بتعديلـه أو بإلغائـه، ولـه بنـاء عـلى طلـب القاضي في التظلم بحكـم وقتـي 

 . "المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم 

 .  وما بعدها٥٧ ص- مرجع سابق -أصول التنفيذ الجبري –أحمد هندي /   د)١(



  

)٦٢٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًفـلا يقبـل الطلـب الـذي يقـدم اسـتقلالا دون ، وقف التنفيذ بالتبعية لهذا الطعن ُ ُ

فلا يجوز للمحكوم عليه بحكم يقبل الطعن أن يطلـب مـن ، الطعن على الحكم

محكمة الطعن وقـف تنفيـذ هـذا الحكـم كطلـب مـستقل دون أن يطعـن في هـذا 

تقـضي بوقـف التنفيـذ مـن  أن -ًأيا كانـت –ولا يجوز لمحكمة الطعن ، )١(الحكم 

حتى ولو تبـين لهـا أن الحكـم المطعـون فيـه أمامهـا ظـاهر الـبطلان ، تلقاء نفسها

ًوأنها سـتلغيه حـتما، فوقـف التنفيـذ مقـرر لمـصلحة الطـاعن ولا يتعلـق بالنظـام 

 .فالقاعدة أن المحكمة لا تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم، )٢(العام

فقد يشترط المشرع أن تتوافر ، إلى أخرىإلا أن تلك التبعية تتفاوت من حالة 

بمعنـى أن يتعـاصر تقـديم طلـب ، تبعية تامة بين الطعـن وطلـب وقـف التنفيـذ

 مرافعـات ٢٥١وهذه الحالة نـصت عليهـا المـادة ، وقف التنفيذ مع إقامة الطعن

والتي تشترط لقبول طلـب وقـف التنفيـذ أمـام محكمـة الـنقض أن يكـون هنـاك 

أي ،  بين طلب وقف التنفيذ والطعـن بـالنقض-الماديبشقيه الزمني و –تعاصر

 .)٣(أن يكون طلب وقف التنفيذ في نفس صحيفة الطعن بالنقض

وهـذا ، فيتعين أن يطلب الطـاعن بـالنقض وقـف التنفيـذ في عريـضة الطعـن

ــه وجهــان؛  ــذ في صــحيفة الطعــن أوالــشرط ل ــرد طلــب وقــف التنفي  أن ي

ُفلا يقبل الطلب الذي يقد، بالنقض ًم استقلالا ولو تـم خـلال ميعـاد الطعـن أو ُ

                                                        

 ١٩٦٢ الأولى الطبعــة – مكتبــة القــاهرة الحديثــة - التنفيــذ الجــبري-فتحــي والي /   د)١(

 .  وما بعدها٥١ص

 .  وما بعدها٦٠  ص- مرجع سابق -أصول التنفيذ الجبري –أحمد هندي /   د)٢(

 .  وما بعدها١٠٢  ص-المرجع السابق  –أحمد خليل / زيد من التفصيل انظر  دلم  )٣(



 

)٦٢٦( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

ًفالطلـب لابـد أن يكـون جـزء مـن مـضمون صـحيفة ، )١(أثناء إجـراءات نظـره 

أنه لا يجوز للمحكوم عليه بحكـم يقبـل الطعـن بـالنقض أن ، وم، الطعن

يطلب من محكمة النقض وقف تنفيذ هذا الحكم كطلب مستقل دون أن يطعـن 

ويترتب على هذا الاقتران أن طلب وقـف التنفيـذ مـن ، )٢(في هذا الحكم بالنقض

 .  )٣(ُمحكمة النقض يتعين أن يبدى في ميعاد الطعن بالنقض

فيجوز أن ، وهناك حالات أخرى لا يشترط فيها المشرع وجود هذا التعاصر

، يُقدم طلـب وقـف التنفيـذ بطلـب مـستقل عـن الطعـن وفي وقـت لاحـق عليـه

ـــصوص عليهـــا ـــالات المن ـــك كالح ـــواد وذل ـــررا ٤٤ ، ٢٤٤,٢٩٢(  في الم ) ً مك

                                                        

 .١٧٦٩ ص ١ ج-المرجع السابق  –محمد كمال عبد العزيز /   أ)١(

 .  وما بعدها٥١ ص-رجع السابق الم –فتحي والي /   د)٢(

وذلك على عكس ما هو مقرر بالنسبة لوقف التنفيذ المعجل أمام المحكمـة الاسـتئنافية  )٣(

حيـث يجـوز إبـداء طلـب وقـف التنفيـذ في صـحيفة ، أو وقف التنفيذ من محكمـة الالـتماس

ه في وقـد ذهـب جانـب مـن الفقـه إلى أنـ، مستقلة كما يجـوز إبـداؤه في وقـت لاحـق للطعـن

ُيـشترط أن يقـدم ، ًالحالات التي يجوز فيها تقديم طلب وقـف التنفيـذ مـستقلا عـن الطعـن ُ

طلب وقف التنفيذ خلال ميعاد الطعن في الحكم، وذلك باعتبار أن طلب وقـف التنفيـذ في 

ًحقيقته يعتبر طعنا في الحكم ينصب عـلى جـزء الحكـم المتعلـق بالنفـاذ، وبالتـالي فيجـب أن 

رمـزي / انظـر في ذلـك بالتفـصيل د.  ميعاد الطعـن وإلا سـقط الحـق فيـهيحصل قبل فوات

 الطبعـة التاسـعة - دار النهضة العربيـة- قواعد تنفيذ الأحكام والمحررات الموثقة -سيف 

ــارن د٣٧، ٢٨ ص - ١٩٧٠-١٩٦٩ ــاح / ومــا بعــدها، وق ــد الفت ــي عب ــع -عزم  - المرج

يس وســيلة طعــن في الحكــم  ومــا بعــدها، حيــث يــرى أن طلــب وقــف التنفيــذ لــ١٧٢ص

 .وبالتالي فإنه يجوز تقديمه بعد ميعاد الطعن في الحكم إلى ما قبل قفل باب المرافعة



  

)٦٢٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 .مرافعات

ُوإذا كان طلب وقـف التنفيـذ يرفـع بالتبعيـة للطعـن فإنـه يترتـب عـلى تلـك 

التبعية أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيـذ مـن تلقـاء، إذ القاعـدة أن 

ومـن ، المحكمة لا تقضي بشيء لم يطلبه الخصوم ما لم يتعلق الأمر بالنظـام العـام

 . )١(ناحية أخرى فإن التنازل عن الطعن يؤدي إلى سقوط طلب وقف التنفيذ 

ًم:-ا   ا و ط ُ أن .    

يُشترط لكي تقضي محكمـة الطعـن بوقـف التنفيـذ أن يطلـب الطـاعن وقـف 

 إتمامـهلأن مـا سـبق ، )٢(فإذا كان التنفيذ قد تم فلا يؤمر بوقفـه، إتمامهالتنفيذ قبل 

طلـب  – في هـذه الحالـة -ُفـلا يقبـل ، لا يرد عليه الوقف وإنما يرد عليه الإلغـاء

ًوقف التنفيذ لأنه في حقيقته يعد طلبا بإلغـاء التنفيـذ ولـيس بوقفـه وهـو مـا لا ، ُ

ُفــلا يجــوز أن يطلــب مــن المحكمــة مــالا ينــدرج في ، ينــدرج في ســلطة المحكمــة

 ).٣ (جاوزهاًالسلطة المخولة لها قانونا أو بما يت

فـإن وقـف التنفيـذ لا ينـصرف إلا إلى ، ُأما إذا كان الحكم قد نفذ في شق منـه

أما إذا كان التنفيذ لم يتم إلا بعد تقديم الطلب وقبل الفصل ، الشق الذي لم ينفذ

، ولا يـؤثر في سـلامة الطلـب أو الحكـم بوقـف )٤(فيه فلا أثـر لـذلك عـلى قبولـه 

                                                        

 . ٢٦٠ ص-المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول / د )١(

 . ٥٢  ص-المرجع السابق  –فتحي والي /   د)٢(

 . ٢١٠ ص-المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول / د )٣(

 الطبعة - التعليق على قانون المرافعات -حامد عكاز / ناصوري وأيدين الدعز ال/   م)٤(

 .٦٢٥ ص ١ ج- ٢٠٠٨ -نقابة المحامين –الثالثة عشر 



 

)٦٢٨( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

 التنفيذ في هذه الحالة يعني عدم الاعتـداد بـما تـم فالحكم الصادر بوقف، التنفيذ

من إجراءات التنفيذ وإلغاء ما أسفرت عنه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند 

ويرجع  السبب في ذلـك إلى أن مراكـز الخـصوم تتحـدد وقـت ، )١(تقديم الطلب

وذلك حتى لا يضار مقدم طلب وقـف التنفيـذ ، تقديم الطلب أو رفع الدعوى

 .)٢(أخر القضاء في نظر طلبه من ت

 في تحديد وقت تمام التنفيـذ بلحظـة تقـديم -ًوفقا لما تقدم  –فقد اعتد المشرع 

فإذا لم يكن التنفيذ قد تم لحظة تقـديم ، طلب وقف التنفيذ لا بلحظة الفصل فيه

ًفإن هذا الطلب يكون مقبولا ولا يـؤثر ،  طلب وقفه–المحكوم عليه  –الطاعن 

 . )٣(التنفيذ بعد هذه اللحظة وقبل الفصل في الطلبفي ذلك تمام 

ولا يشترط البدء في التنفيذ لقبول طلب وقف التنفيذ، فيجوز للطاعن طلب 

ًوقف تنفيذ الحكم قبل البدء في تنفيذه، ومرد ذلك أن طلب وقـف التنفيـذ دائـما 

ه إلغاء الحكم المطعون فيه، فطلب وقـف التنفيـذ هنـا يواجـترجيح ما يستند إلى 

 وبالتـالي فهـو لا يواجـه إجـراءات التنفيـذ - السند التنفيـذي ذاتـه -الحكم ذاته 

، وهو بذلك يختلف عن طلـب )٤(حتى ينشأ الحق في تقديمه بعد البدء في التنفيذ 

                                                        

 ومـا ١٧٦٩ ص ١ ج-المرجـع الـسابق  –محمد كـمال عبـد العزيـز /   انظر بالتفصيل أ)١(

 . وما بعدها٥٤ ص-المرجع السابق  –فتحي والي / د، بعدها

 رؤية جديدة حول دور النيابة العامة في مسائل المرافعات -مصطفى يونسمحمود /   د)٢(

 . ١٦٣ ص- الطبعة الأولى - دار النهضة العربية -المدنية والأحوال الشخصية 

 . ٦٨ ص- مرجع سابق -أصول التنفيذ الجبري –أحمد هندي /   د)٣(

 .   وما بعدها٦٦ ص- المرجع السابق -أحمد خليل /   راجع د)٤(



  

)٦٢٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 لكونـه )١( - شـكال الإ-وقف التنفيذ الذي يدخل في اختصاص قـاضي التنفيـذ 

 في شـكالاعـدة العامـة في قبـول الإيستند إلى عيب في عمليـة التنفيـذ ذاتهـا، فالق

ًباعتبــاره منــصبا عــلى ، التنفيــذ أن يكــون ســببه قــد جــرى بعــد صــدور الحكــم

 دائـما وقـائع لاحقـة عـلى صـدور الحكـم لا شـكالإجراءات التنفيذ، فمبنـى الإ

 . )٢(ًسابقة عليه، وإلا كان ذلك طعنا على الحكم بغير الطريق القانوني

ً:- ر عو  ا   

يتعــين أن يكــون مــن شــأن تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه إلحــاق ضرر جــسيم 

، والــضرر الجــسيم يعنــي المــساس الحــاد بالمــصالح الماديــة أو الأدبيــة، بالطــاعن

، )٣(ًوالذي قد يصل إلى حد الإطاحة بهـا، ويـترك آثـارا لـيس مـن الـسهل محوهـا 

لاسـتثنائي الـذي ينـشأ عـن فالضرر الجسيم ليس الضرر العـادي وإنـما الـضرر ا

التنفيــذ خــلال الفــترة اللازمــة للفــصل في الطعــن، وتستخلــصه المحكمــة مــن 

الظروف المحيطة بكل دعوى والوقائع الخاصة بها، وتقدير جسامة هذا الـضرر 

                                                        

 وطلب وقف التنفيذ أمـام محكمـة - الإشكال -  انظر في التفرقة بين المنازعة في التنفيذ)١(

 ومــا ٢٩ ص٣ ج -٢٠١٦ ط- النــاشرون المتحــدون- التنفيــذ -أحمــد مليجــي / الطعــن د

  . بعدها

 تـاريخ الجلـسة - قـضائية ٥٣ لـسنة - ٣٨٨٦الطعـن رقـم :   المحكمة الإداريـة العليـا)٢(

ـــ- ٢٠٠٧-٢-٢٤ ـــب فن ـــزء - ٥٢ي  مكت ـــم الج ـــصفحة - ١ رق ـــم ال ـــع ٤١٩ رق ، الموق

 . الإلكتروني لشبكة قوانين الشرق

دار  – التنفيـذ الجـبري -أحمد خليل / أحمد هندي، د/ نبيل إسماعيل عمر، د/   انظر د)٣(

  . ١٧٢ ص- ٢٠٠٤ط –الجامعة الجديدة 



 

)٦٣٠( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

، )١(يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وفكرة الضرر الجـسيم هـي فكـرة مرنـة 

لا يكفي مجرد احـتمال وقـوع ضرر يقدرها القاضي بحسب ظروف كل دعوى ف

 .)٢(عادي

 مرافعـات فإنـه يـشترط لوقـف التنفيـذ مـن المحكمـة ٢٩٢ًووفقا لنص المادة 

ًأمـا وفقـا ، المرفوع إليهـا الاسـتئناف أو الـتظلم وقـوع ضرر جـسيم مـن التنفيـذ

 من قانون المرافعات فإنه يشترط لوقف التنفيذ من ٢٤٤ ، ٢٥١لنصوص المواد 

ً المحكمة التي تنظر الالـتماس أن يكـون الـضرر جـسيما يتعـذر محكمة النقض أو

فالـضرر قـد ، وشتان بين الضرر الجسيم والضرر الذي يتعذر تداركه، )٣(تدارك 

                                                        

من النيابة العامة في  مكررا مرافعات والتي تنظم إصدار قرارات ٤٤  وفيما يتعلق المادة )١(

منازعات الحيازة وكيفيـة الـتظلم مـن تلـك القـرارات ووقـف تنفيـذها مـن قـاضي الأمـور 

الأمر الـذي اقتـضى اللجـوء إلى ، فقد خلت المادة من شروط وقف تنفيذ القرار، المستعجلة

الة يتم ولكن يتعين الأخذ في الاعتبار أن التنفيذ في هذه الح، القواعد العامة في وقف التنفيذ

بموجب قرار نيابة وليس بموجب حكم محكمة الأمر الذي يقتضي عدم التـشدد في شروط 

 - طرفـاه اصطنعه - ًصوريا يكون قد النزاع أن الاعتبار في يؤخذ أن فيجب، وقف التنفيذ

 الـسبيل فيكـون القـرار، بـصدور وفـوجئ النـزاع نطـاق خـارج يكـون قـد ضده المنفذ وأن

 الاستشكال طريق وأن سيما المستعجلة، الأمور قاضي هو القرار يذتنف لوقف أمامه الوحيد

 – للباحـث انظـر التفـصيل مـن لمزيـد، للنيابات العامة التعليمات أغلقته قد القرار تنفيذ في

 ٢٠١٩ الإسـكندرية جامعـة - دكتـوراه رسـالة  – للحيازة العامة النيابة حماية فعالية مدى

 .بعدها وما ٢٣٧ص

  . وما بعدها٢٦٧ ص- المرجع السابق -د الخالق عمر محمد عب/   د)٢(

 يتعلـق بحكـم حـائز لقـوة ٢٥١  وقد أرجع جانب مـن الفقـه ذلـك إلى أن نـص المـادة )٣(



  

)٦٣١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ًيكون جسيما ومع ذلك يمكن تداركه 

)١(. 

ً وإذا كان المشرع لم يحدد المقصود بتعذر التدارك إلا أن جانبا من الفقه ذهـب 

وسـيتعذر إشـباع ، سيترتب عليه مركز فعلي لا يمكـن تغيـيرهإلى أن تمام التنفيذ 

ًالمصالح التي أضيرت بسبب التنفيذ إشباعا تامـا بحيـث لا يكفـي أي تعـويض  ً

والحكمة من هذا التشدد في درجة الضرر الموجب ، )٢(لاحق لإدراك هذه النتيجة

ضائي لوقف التنفيذ ترجع إلى أن وقف التنفيذ في هذه الحالة ينصب على حكم ق

 . )٣(نهائي استنفد طرق الطعن العادية

ًرا:- نا ء اإ   

 مرافعـات والتـي تـنظم وقـف ٢٩٢ نصت عـلى هـذا الـشرط صراحـة المـادة 

في حين أن المشرع أغفـل الـنص عـلى هـذا ، النفاذ المعجل من محكمة الاستئناف

أو المحكمـة ) ٢٥١ المـادة(الشرط عند طلب وقف التنفيـذ مـن محكمـة الـنقض 

وأرجع البعض ذلك إلى أن هذا الشرط تمليـه ، )٢٤٤المادة (التي تنظر الالتماس 

القواعد العامة للحماية الوقتية ولا يحتاج في تقريره إلى نص خاص يـردد مـا هـو 

فالقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضي رجحان ، مفروض بحسب الأصل

                                                                                                                                        

 يتعلـق بحكـم ٢٩٢الشيء المقضي به فيجب التشدد في شروط وقف تنفيذه، أما نص المـادة 

  .٩١ ص-رجع السابق  الم-فتحي والي / غير حائز لتلك القوة، انظر في تفصيل ذلك د

 .٩١ ص- المرجع السابق -فتحي والي /   د)١(

، فلا يشترط أن يكون ٢٦٤ ، ٢٢٠ ص- المرجع السابق -أحمد ماهر زغلول/   انظر د)٢(

ًتدارك الضرر مستحيلا، وإنما يكفي أن تكون إعادة الحال صـعبة أو تتطلـب وقتـا طـويلا ،  ًً

 .٢٤ ص- المرجع السابق -رمزي سيف / د

 .١٣٤ ص–المرجع السابق  –أحمد خليل /   د)٣(



 

)٦٣٢( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليـه وهـو والحق الذي يستهدف ، الحق

واستطرد بعض أنـصار هـذا الـرأي ، )١(ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه

ًمؤكدا أن شرط رجحان وجود حق للطاعن يعـد شرطـا جوهريـا يلـزم تـوافره  ًُ ً

 . )٢(لكي تأمر المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمامها

 - حتى تحكم محكمة الطعن بوقف تنفيذ الحكم – فإنه ينبغي ًوبناء على ذلك

ُأن ترى في أسباب الطعن ما يرجح معه إلغاء الحكـم مـن حيـث مـا قـضى بـه في 

ويتم ذلك من خلال البحث الظـاهري لأسـباب الطعـن الموجهـة إلى ، الموضوع

بحيث تتحـسس مـواطن الحقـوق المتنـازع عليهـا لاسـتظهار وجـه ، هذا الحكم

 .)٣(في طلب وقف التنفيذالصواب 

                                                        

أحمـد مـاهر / د، ١٧٧٠ ص ١ ج-المرجـع الـسابق   –محمد كمال عبد العزيز /   انظر أ)١(

ًوإعمالا لذلك قضت محكمة الـنقض بـأن ،  وما بعدها٢٦٥ص – المرجع السابق -زغلول 

 المطعـون لحكـما تنفيـذ لوقـف المرافعات قانون من ٢٥١ المادة اشترطته ما ضمن كان إذ "

 الطعـن أسـباب تكـون بـأن وذلـك فيه المطعون الحكم نقض رجحان هو ًأساسيا شرطا فيه

 خـصوص في صراحـة عليـه يـنص لم وإن الشرط وهذا ، ذلك المحكمة منها تستشف جدية

 وقتـي طلـب التنفيـذ وقـف طلـب لان العامـة القواعـد تمليـه شرط أنـه إلا بـالنقض الطعن

 والحـق الحـق رجحان تقتضى أنها الوقتية الحماية في العامة والقاعدة الوقتية الحماية يستهدف

 بإلغـاء إلا يكـون لا مـا وهـو عليـه هـو ما على الحال بقاء هو حمايته الطلب يستهدفالذي 

، مـدني نقـض " الإلغـاء مـرجح حكم تنفيذ في الاستمرار العبث من إذ فيه المطعون الحكم

 .٢/٦/٢٠١٤ جلسة ق ٨٣ لسنة ١٨٨٠٨ رقم الطعن

 . وما بعدها٢٦٥ص – المرجع السابق -أحمد ماهر زغلول/   انظر د)٢(

 . ٧٢ ص- مرجع سابق -أصول التنفيذ الجبري –أحمد هندي /   د)٣(



  

)٦٣٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فقد ، فإذا توافرت تلك الشروط جاز لمحكمة الطعن أن تقضي بوقف التنفيذ

فقـد ، )١(أعطى المشرع لمحكمة الطعن السلطة التقديرية في الحكم بوقـف التنفيـذ

 "يجـوز"مرافعـات بكلمـة ) ٢٩٢، ٢٥١، ٢٤٤(استهل المشرع نصوص المواد

وأجـاز ، )٢(عـرض لطلـب وقـف التنفيـذوهي بصدد بيان سلطة المحكمة عند الت

وقـف تنفيـذ قـرار )  مكررا مرافعـات٤٤المادة ( ًأيضا لقاضي الأمور المستعجلة 

ً عنـد نظـره للـتظلم المقـام طعنـا عـلى -ًبناء عـلى طلـب الطـاعن  –النيابة العامة 

القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيـازة، وذلـك حتـى يـتم الفـصل في 

خشية أن يبدأ تنفيذ قرار قابل للإلغاء من محكمة التظلم أو مـن محكمـة ، التظلم

 .)٣(الموضوع عند نظر دعوى الحق 

ومع التسليم بأن محكمـة الطعـن تتمتـع بـسلطة تقديريـة عنـد القـضاء 

إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن محكمة الطعـن لـيس لهـا ، بوقف التنفيذ

تبعية طلـب وقـف ( الأول والثاني أي سلطة تقديرية فيما يتعلق بالشرطين

لكــونهما ) تقــديم طلـب وقــف التنفيـذ قبـل تمــام التنفيـذ ، التنفيـذ للطعـن

وإنما تنحصر سلطتها التقديرية في تقـدير درجـة الـضرر ، شرطان جامدان

 .)٤ ()الشرطين الثالث والرابع  ( وإمكانية إلغاء الحكم

 

                                                        

 ٢ ع ٤٨ س ٨/٧/١٩٩٧ جلـسة ٦٦ لـسنة ٨٥٦٩الطعـن رقـم ،   انظر نقـض مـدني)١(

 .٢٠٥ ق ١٠٨٩ص 

 .٢٩٧ ص– المرجع السابق -أحمد خليل /   د)٢(

 - مرجـع سـابق - رؤية جديدة حول دور النيابة العامـة - محمود مصطفى يونس /  د)٣(

  .١٦١ص 

 . ٧٤ ص- مرجع سابق -أصول التنفيذ الجبري –أحمد هندي /   د)٤(



 

)٦٣٤( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

ما ا  
ا  أ ت از  

  

و : 

التنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة بناء على طلب دائـن بيـده سـند 

ًمستوف لشروط خاصة  بقصد استيفاء الحق الثابت في الـسند مـن المـدين قهـرا 
ٍ

فقد أجاز المشرع لأطراف التنفيذ وللغير أن ينازعوا في التنفيذ سـواء مـن ، )١(عنه 

وبذلك فإن منازعات ، أو من ناحية السند التنفيذي ذاتهناحية إجراءات التنفيذ 

وسـنعرض لتلـك المنازعـات مـن ، ًالتنفيذ تتعدد وتتنوع وفقا لأسـباب المنازعـة

 .خلال التعرض لماهيتها وأنواعها وخصائصها

  .ماهية منازعات التنفيذ: ا اول

ما أنواع منازعات التنفيذ:ا . 
 

                                                        

ــا / د )١( ــو الوف ــذ -أحمــد أب ــراءات التنفي ــة – إج ــاء القانوني ــة الوف ــة  – مكتب  ٢٠١٥طبع

 . ٣٨٠ص



  

)٦٣٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

  ا اول
 ت از  

  

القانونية هي منازعات التنفيذ بمعناه الفنـي الـدقيق التـي   التنفيذ)١(منازعات

ترفع من الخصوم أو الغير إلى قاضي التنفيذ ليمارس سـلطته في نظرهـا والفـصل 

، ويلجأ إليها )٢(القانون للفصل في هذه المنازعات  يخططهًفيها وفقا للنظام الذي 

فيذ أو الغير بقصد التأثير في أعمال التنفيذ سـواء بـالحكم أحد أطراف رابطة التن

، فهــي عقبـات قانونيــة تعــترض )٣(ببطلانهـا أو بــصحتها أو بوقفهـا أو بــسريانها 

وهـي بـذلك تختلـف عـن ، )٤(التنفيذ تنشأ بسببه وتدور حول شروطه وإجراءاتـه

ادفها عقبات التنفيذ الماديـة باعتبارهـا مجـرد صـعوبات أو عوائـق ماديـة قـد يـص

                                                        

على المنازعة الوقتية والمنازعـة الموضـوعية أمـا لفـظ ولفظ منازعة هو تعبير عام ينطبق  )١(

 المرجع السابق -فتحي والي / انظر بالتفصيل د، ُإشكال فهو يقصد به المنازعة الوقتية فقط

 الإجـراءات -أسامة أحمد شوقي المليجي / أحمد السيد صاوي ، د/ ، وانظر د٥٨٢ ص -

 . ٦٨٤ ص- ٢٠٠١ ط -دار النهضة العربية  –المدنية للتنفيذ الجبري 

عبـد المـنعم / ً، وانظر أيـضا أ٥٣٣ ص- المرجع السابق -أحمد ماهر زغلول / انظر د )٢(

 يناير وفبرايـر - ملحق العددين الأول والثاني - مجلة المحاماة - منازعات التنفيذ -حسني 

 -المرجـع الـسابق  –محمـد محمـود إبـراهيم / ، ولمزيد من التفصيل انظر د١٣ ص-١٩٨٨

  .  وما بعدها٦٦١ص 

 دار النهـضة العربيـة - أصول التنفيذ الجـبري –عيد محمد القصاص / انظر في ذلك د )٣(

 . ٧٥١ ص-٢٠٠١ط

 ١٩٨ ص٢٠٠٠ ط– دار الجامعـة الجديـدة – الصفة في التنفيذ –أحمد هندي / انظر د )٤(

 .وما بعدها



 

)٦٣٦( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

 .  )١(عامل التنفيذ تعترض عملية التنفيذ ولا تستند إلى حجة قانونية 

 وتعتبر تلك المنازعـات وسـيلة يمنحهـا القـانون لأطـراف خـصومة التنفيـذ 

ًوللغير وذلك لتمكينهم من عرض ادعاءاتهم أمام القضاء ممثلا في قاضي التنفيذ 

ته عيـوب تـؤثر في سـلامته، وذلك إذا شاب أركان التنفيذ أو مقدماته أو إجراءا

 . )٢(وذلك بقصد منع أو وقف أو إبطال التنفيذ الذي لا يتفق مع القانون 

ويخــتص قــاضي التنفيــذ بالفــصل في منازعــات التنفيــذ الموضــوعية والوقتيــة 

ًوذلـك وفقـا ، )٣(ُسواء قدمت في صورة طلب أصلي أو في صورة طلـب عـارض

ــاط )٤( مرافعــات ٢٧٥لــنص المــادة  ــه المــشرع ، فقــد أن ــنص -ب  إلا مــا اســتثنى ب

                                                        

 دار النهـضة -بري  المرجع في قانون إجراءات التنفيـذ الجـ-محمود مصطفى يونس/ د )١(

 المرجـع -عزمـي عبـد الفتـاح /  ومـا بعـدها، وانظـر في ذلـك د٧٢٢ ص٢٠١٣العربية ط 

  . وما بعدها٦٩٠ ص-السابق 

 . ٦٩٥ ص- المرجع السابق -عزمي عبد الفتاح / د )٢(

- ٢٠٠٩ الطبعـة الأولى ١ج –قانون التنفيـذ الجـبري  –الأنصاري حسن النيداني / د )٣(

  .١١٧ ص ٢٠١٠

 يخــتص قــاضى التنفيــذ دون غــيره " مــن قــانون المرافعــات عــلى أنــه٢٧٥تــنص المــادة  )٤(

بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتيـة أيـا كانـت قيمتهـا، ويفـصل قـاضى 

مـستبدلة بالقـانون  ."التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المـستعجلة 

ــ والــذي ٢٠٠٧ لــسنة ٧٦ ــاريخ ب ــه في ت ًوإعــمالا لــذلك قــضت ، ١/١٠/٢٠٠٧دأ سريان

 وعلى ما جرى به قضاء - من قانون المرافعات ٢٧٥مؤدى نص المادة "محكمة النقض بأن 

 أن قاضي التنفيـذ يخـتص دون غـيره بالفـصل في جميـع المنازعـات المتعلقـة -محكمة النقض 

صوم أم مـن الغـير وسـواء بالتنفيذ سواء كانت موضوعية أم وقتية وسـواء كانـت مـن الخـ



  

)٦٣٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 نظر منازعات التنفيذ وذلك لجمع شتات المسائل المتعلقة بالتنفيذ في - )١(خاص

، ويترتـب عـلى ذلـك أن الاختـصاص )٢(ٍيد قاض واحد قريب مـن محـل التنفيـذ 

ُبنظر منازعات التنفيذ ينعقد لقاضي التنفيذ دون الحاجة إلى نص، فهو صـاحب 

 عـلى إعطـاء - بـنص خـاص - ما لم ينص القـانون )٣(تنفيذالاختصاص العام بال

 . هذا الاختصاص لمحكمة أخرى

 هي عقبة قانونية تطرح بها الخـصومة أمـام - بوجه عام -فالمنازعة في التنفيذ 

، وتدور حول الشروط الواجب توافرها لاتخاذ إجراءات التنفيذ )٤(قضاء التنفيذ

بوقفـه ، بـصحته أو بطلانـه، دم جوازهفيصدر فيها الحكم بجوازه أو ع، الجبري

                                                                                                                                        

نص المشرع على اختصاصه بنظرها صراحة أو سكت عن تحديد المختص بنظرها، ومن ثم 

ــا  ــصاصه به ــذ واخت ــات التنفي ــة في منازع ــة العام ــاحب الولاي ــو ص ــذ ه ــاضي التنفي ــإن ق ف

:  نقـض مـدني"اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام تقضي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفـسها

، غـير منـشور، شـبكة قـوانين ٢٠١٦ -٤ -٢٠ جلـسة - ق٧٨ لـسنة ١٠٩٤٩الطعن رقم 

 .الشرق

 الـصادر بتعـديل بعـض أحكـام ٢٠١٩ لـسنة ١٤٦  كالمادة السابعة مـن القـانون رقـم )١(

والتـي أناطـت ، ٢٠٠٨ لـسنة ١٢٠قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقـم 

غيرهـا الفـصل في منازعـات التنفيـذ الوقتيـة بالدائرة الابتدائية بالمحكمـة الاقتـصادية دون 

 . والموضوعية التي تنشأ عن الأحكام و الأوامر التي تصدرها المحكمة

 .  وما بعدها٢٣٤ ص- المرجع السابق -عبد المنعم حسني /   أ)٢(

 .  وما بعدها٩٧ ص١ ج- مرجع سابق - التنفيذ -أحمد مليجي /   د)٣(

 - دار الجامعة الجديـدة - في التنفيذ الجبري للأحكام  الوسيط-نبيل إسماعيل عمر/ د )٤(

 .٢٥٣ ص٢٠٠٠ط 



 

)٦٣٨( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

وتنشأ تلك المنازعة بمناسبة ، بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه، أو باستمراره

 .)١(التنفيذ الجبري ويكفي أن  يكون هو سببها وتكون هي عارض من عوارضه 

  - مرافعـات ٢٧٥ في معنى المـادة -ويشترط لاعتبار المنازعة متعلقة بالتنفيذ 

ًن التنفيذ جبريا وأن تكون منـصبة عـلى إجـراء مـن إجـراءات التنفيـذ أو أن يكو

أمـا تلـك التـي لا تمـس إجـراء مـن إجـراءات ، مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاتـه

التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فلا تعتبر منازعة في التنفيذ وبالتـالي لا تـدخل في 

 .)٢(اختصاص قاضي التنفيذ

                                                        

 . ٣٨٠  ص-المرجع السابق  –أحمد أبو الوفا / د )١(

 وما بعدها، وانظـر ٧٢١ ص- المرجع السابق -عزمي عبد الفتاح / انظر بالتفصيل د )٢(

ي  مكتـب فنـ- ١٩٩٥-١-٥ جلـسة - قـضائية ٦٠ لـسنة ١٣٦٨الطعن رقم : نقض مدني

 .٩٣  الصفحة - ١ رقم الجزء - ٤٦



  

)٦٣٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

ما ا  
 اعأمت از   

ُتتعــدد تقــسيمات منازعــات التنفيــذ حــسب الــضابط الــذي يختــار كأســاس 

ُ الذي تقدم فيه المنازعة إلى منازعات تبدى   ا  ُفهي تقسم ، للتقسيم ُ

كما أنها ، ُومنازعات تبدى بعد تمامه، قبل البدء في التنفيذ ومنازعات تثور أثناءه

ثـور مـن أجلـه المنازعـة إلى منازعـات تتعلـق  الـذي ت إ ا   تُقـسم 

ــذ ــالحق في التنفي ــوعي، ب ــالحق الموض ــق ب ــات تتعل ــق ، ومنازع ــات تتعل ومنازع

 ط   ُوتقـسم ، ومنازعـات تتعلـق بمحـل التنفيـذ، بإجراءات التنفيـذ

   وره با ــة ا ــات وقتي ــكالا(  إلى منازع ــذ إش ، )ت التنفي

 .)١ (منازعات موضوعيةو

 عــلى منازعــات التنفيــذ الموضــوعية - في هــذا الــصدد-ستقتــصر دراســتنا  و

ولن يكون مجال البحث هنا هو المعالجة التفصيلية لكـل مـنهما، ولكنـه ، والوقتية

ًســيكون مقتــصرا عــلى بيــان ماهيــة كــل مــنهما بالقــدر الــذي يمكــن مــن خلالــه 

محــاكم الوقــوف عــلى نقــاط الاخــتلاف بيــنهما وبــين طلبــات وقــف التنفيــذ مــن 

 :    الطعن

أو  : ا ت از)إت ا(  

 مرافعـات فـإن القاعـدة هـي خـضوع كافـة الـسندات ٣١٢ًوفقا لنص المـادة 

وذلك لحماية المنفذ ضده ولتحقيق رغبـة المـشرع ، التنفيذية  للمنازعة في تنفيذها

                                                        

عزمـي عبـد / وانظر د، ٣٩٨ ص-المرجع السابق –أحمد أبو الوفا / انظر بالتفصيل د )١(

  .٧٠٥ ص- المرجع السابق -الفتاح 



 

)٦٤٠( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

ك المنازعـة الحكـم ُويطلـب في تلـ،  وقف التنفيذ الذي لا يتفق مع القانونفي

بــإجراء وقتــي ســواء بوقــف التنفيــذ أو بالاســتمرار فيــه بــصفة مؤقتــة لحــين 

ـــذ أو  ـــة في التنفي ـــسمى المنازعـــات الوقتي الفـــصل في موضـــوع المنازعـــة وت

  .)١(ت التنفيذ إشكالا

ُ هي الدعوى التي ترفع إلى القـضاء - في التنفيذ شكال الإ–فالمنازعة الوقتية 

بإجراء وقتي لا يمـس أصـل الحـق كالاسـتمرار في التنفيـذ ُويطلب فيها الحكم 

ًمؤقتـا أو الحكــم بوقــف التنفيــذ مؤقتــا حتـى يــتم الفــصل فــيما بعــد في موضــوع  ً

 .)٢(المنازعة ببطلان التنفيذ أو صحته

 في مراقبة مدى موافقة إجراءات شكالتنحصر سلطة المحكمة عند نظر الإو

رض لأصـل الحــق الثابـت بالــسند التنفيـذ لأحكــام القـانون مــن عدمـه دون تعــ

ًالتنفيذي، فهو لا يعـد طعنـا في الـسند ولكنـه يتعلـق بالتنفيـذ ذاتـه للتحقـق مـن 

مطابقته لأحكام القانون، فيجب أن تكون إجراءات التنفيذ ذاتها معيبة وباطلة، 

الأمـر الـذي يترتـب ، وذلك بانتفاء شرط من الشروط اللازمـة لإجـراء التنفيـذ

 .)٣( عملية التنفيذ ذاتها عليه وجود عيب في

                                                        

أسامة / أحمد السيد صاوي ، د/ ، د٥٨٢ ص - المرجع السابق -فتحي والي / انظر د )١(

 . ٦٨٤ ص- المرجع السابق -أحمد شوقي المليجي 

  .٧٠٦ ص- المرجع السابق -عزمي عبد الفتاح / انظر بالتفصيل د )٢(

/  ومـا بعـدها، د٣٣٢ ص- المرجـع الـسابق-وجـدي راغـب / انظر في هذا المعنـى د )٣(

عبـد الحميـد /  وما بعـدها، م٥٧ ص- مرجع سابق - أصول التنفيذ الجبري-أحمد هندي 

 وما ١٦٧ ص-٢٠٠٢ ط- منشأة المعارف -لجبري  الأحكام العامة في التنفيذ ا-الشواربي 



  

)٦٤١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ً منصبا على وقائع لاحقة عـلى شكالًوترتيبا على ذلك فإنه يتعين أن يكون الإ

ًو أن يكون المطلوب إجراء وقتيا ، )١(صدور الحكم الذي يجري التنفيذ بمقتضاه  ً

ــا ــازع عليه ــوق المتن ــل الحق ــؤثر في أص ــا أو ، لا ي ــذ مؤقت ــف التنفي ــالحكم بوق ًك

ًوأن يكــون منــصبا عــلى عيــب في إجــراءات أو أركــان ، ًقتــابالاســتمرار فيــه مؤ

 مرافعات ٣١٢التنفيذ، إذا كان هذا العيب لا يمس السند التنفيذي ذاته، فالمادة 

ُ إذا عـرض عنـد التنفيـذ "استهلت فقرتها الأولى بتقرير قاعـدة عامـة وهـي أنـه 

ً وكان المطلوب فيه إجراء وقتياإشكال ا على السند ً لا يعد طعنشكال فالإ"....ً

ولا ، )٢(التنفيذي ولكنه يتعلق بالتنفيذ ذاته للتحقق من مطابقته لأحكام القـانون

 الحكـم بجـواز التنفيـذ أو عـدم جـوازه أو شـكاليجوز أن يكون المطلوب في الإ

 .)٣(الحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه أو الحكم بصحة إجراء تنفيذي أو بطلانه

يكون التنفيذ قد تم؛ لأنه إذا كـان التنفيـذ قـد  ألا شكالُكما يشترط لقبول الإ

ًتم فلم يعد هناك محلا لطلب إجراء مؤقت بوقف التنفيذ أو الاستمرار فيـه ولم ، ُ

                                                                                                                                        

 .  وما بعدها٢٤٦ ص- المرجع السابق -عبد المنعم حسني /بعدها ، أ

 - إشكالات التنفيذ الوقتية والمستعجلة والموضوعية -عبد الحميد المنشاوي / انظر م )١(

 ٣٣ لـسنة - ١١٤الطعـن رقـم : وانظر نقض مـدني، ٩ ص- ١٩٩٧دار الفكر الجامعي ط 

ــ ــسة -ضائية ق ــاريخ الجل ــي - ١٩٦٦-١١-١٠ ت ــب فن ــزء - ١٧ مكت ــم الج ــم - ٣ رق  رق

 .١٦٧٣الصفحة 

الطعـن رقـم : وانظر نقـض مـدني، ١٨٤ ص - المرجع السابق–رمزي سيف / انظر د )٢(

 .٢٦١ ق ١٣٢٦ ص ٢ ع ٤٦ س ٧/١٢/١٩٩٥ جلسة ٦٠ لسنة ٧٧٤

 .٢٩٥ ص-المرجع السابق  –محمد عبد الخالق عمر /   د)٣(



 

)٦٤٢( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

، )١(ُيبق إلا أن يطلب الحكـم بـبطلان مـا تـم تنفيـذه عـن طريـق المنازعـة الموضـوعية

يـذ لم يـتم عنـد فـإذا كـان التنف، شـكالُوشرط عدم تمام التنفيذ ينظر إليه عند رفع الإ

فـإن هـذا الــتمام اللاحـق لا يمنـع مـن قبــول ،  ولكنـه تـم أثنــاء نظـرهشـكالرفـع الإ

  .)٢(ذلك أنه يجب النظر إلى الدعوى من حيث قبولها أو عدمه يوم رفعها ، شكالالإ

وإذا كان المشرع لم يشترط ترجح إلغـاء التنفيـذ كـشرط لقبـول طلـب وقـف 

فيتعين أن يكون ،  الحماية الوقتية تقتضي توافرهإلا أن  قواعد المصلحة و، التنفيذ

بمعنــى أن ، ًطلـب وقــف التنفيــذ متـضمنا أســباب جديــة تـبرر الحكــم بــالوقف

 .)٣(يترجح حق طالب وقف التنفيذ في إلغاء التنفيذ

ويعتـبر ، ً بوصـفه قاضـيا للأمـور المـستعجلةشـكالوينظر قـاضي التنفيـذ الإ

ً حكما وقتيشكالالحكم الصادر في الإ ومـن ثـم ، ا لا يؤثر على الحق المتنـازع فيـهً

، فإنه لا يحـوز إلا حجيـة مؤقتـة تـزول بتغـير الظـروف التـي صـدر فيهـا الحكـم

إضـافة إلى أن الحكـم ، بحيث يجوز تعديله أو تغييره إذا تغـيرت تلـك الظـروف

ً لا يقيد قاضي التنفيذ عنـدما ينظـر المنازعـة بوصـفه قاضـيا شكالالصادر في الإ

 .)٤(للموضوع 

ــه  ــنقض بأن ــة ال ــضت محكم ــذلك ق ــا ل ــذ في  "ًوتطبيق ــاضى التنفي ــصل ق يف

ًمنازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة إعمالا لمـا تـنص عليـه  ً

                                                        

 .١٨٤ ص -المرجع السابق –رمزي سيف /   انظر د)١(

 .  وما بعدها٦٥١ ص-المرجع السابق  –فتحي والي /   د)٢(

 . وما بعدها١٤١ص –المرجع السابق  –أحمد خليل /   د)٣(

 .٧٣١ ص- المرجع السابق -عزمي عبد الفتاح / انظر د )٤(



  

)٦٤٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 و عـلى - من قانون المرافعات، و لما كان قاضى الأمور المستعجلة ٢/٢٧٥المادة 

 شـكال و في نطـاق الإ يتنـاول بـصفة وقتيـة-ما جـرى بـه قـضاء هـذه المحكمـة 

المطروح عليه ، تقـدير جديـة النـزاع لا ليفـصل فيـه بحكـم حاسـم للخـصومة، 

لكن ليتحسس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب فيه فيقضى عـلى و

هداه بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره، و تقديره هذا وقتي بطبيعتـه لا 

ًيبقى محفوظـا سـليما يتناضـل فيـه ذوو الـشأن أمـام يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ  ً

  )١(." الجهة المختصة

ًت التنفيــذ مــستعجلة بطبيعتهــا لكونهــا تتــضمن ضررا إشــكالاولمــا كانــت 

فقـد أعفـى المـشرع قـاضي التنفيـذ مـن بحـث تـوافر الاسـتعجال مـن ، )٢(ًعاجلا

ة لانعقـاد  مرافعـات لم تتطلـب تـوافر الاسـتعجال في المنازعـ٣١٢فالمادة ، عدمه

ًحيث افترض المشرع  أن الاستعجال يعد متـوافرا ، الاختصاص لقاضي التنفيذ

ُويؤكد ذلـك أنـه لا يتـصور ، ًدائما في طلبات وقف التنفيذ دون حاجة إلى إثبات

ًأن يصدر قـاضي التنفيـذ حكـما بعـدم الاختـصاص بطلـب وقـف التنفيـذ لعـدم 

ًتعجال يعـد شرطـا للحكـم وعـلى الجانـب الآخـر فـإن الاسـ، توافر الاستعجال ُ

فـإذا تبـين لقـاضي التنفيـذ أن الاسـتعجال غـير متـوافر في النـزاع ، بوقف التنفيذ

 . )٣(فيتعين عليه أن يقضي برفض الطب

                                                        

 ١٩٨٤ – ٥ - ٣لجلـسة تاريخ ا – قضائية ٥٠ لسنة ١٣١٣ الطعن رقم -نقض مدني  )١(

 .٢٨٦ ق ١٤٩٥ ص ١ ع ٣٥س 

 .١٨٢ ص– المرجع السابق -رمزي سيف /   انظر د)٢(

 . وما بعدها١٢٥ص –المرجع السابق  –أحمد خليل /   د)٣(



 

)٦٤٤( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

ًم:-ا ت از   

   إار هي المنازعات التي يطلب فيها أحـد أطـراف التنفيـذ أو الغـير 

بعدالته أو عدم ، م بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانهأي الحك،  في التنفيذ

وقد تثور قبل البـدء ، )٢(ُويطلب في تلك المنازعات الحكم بما يحسمها ، )١(عدالته 

و قد تكون موجهة إلى الحق الموضـوعي ، إتمامهفي التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو بعد 

 .)٣(أو إلى الحق في التنفيذ

 : ضوعية إلىوتنقسم منازعات التنفيذ المو

                                                        

 .٣٤٠  ص-المرجع السابق –وجدي راغب /   د)١(

 /د وانظـر، ١١ ص- النـسر الـذهبي للطباعـة – إشكالات التنفيـذ -أحمد مليجي/ د )٢(

 والشعبية القانونية والبحوث للدراسات السنهوري مركز -التنفيذ منازعات -والي فتحي

 ٢٦٠ص - السابق المرجع - عمر إسماعيل نبيل/ د، ١٢٦ص ١٩٩٣ط القاهرة جامعة –

 .بعدها وما

مـن عـده ) إشـكالات التنفيـذ(  وتختلف تلك المنازعات عن منازعات التنفيذ الوقتيـة )٣(

ٌإضـافة إلى أنـه يـشترط ، وطلبـات الخـصوم،  الحكم الصادر في كل منهمانواح؛ أهمها طبيعة

أما منازعات التنفيذ الموضوعية فإنها قد تثور ، للإشكال في التنفيذ أن يكون التنفيذ قد بدأ 

 المقـصود بالمنازعـة "وقـد قـضت محكمـة الـنقض بـأن ، إتمامـهقبل التنفيذ أو أثناءه أو بعد 

تلك التي يطلب فيها الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق في الموضوعية في التنفيذ هي 

حين أن المنازعات الوقتية هي التي يطلب فيها الحكـم بـإجراء وقتـي لا يمـس أصـل الحـق 

 الطعن رقـم -نقض مدني . "والعبرة في ذلك بأخر طلبات الخصوم أمام محكمة أول درجة

 رقــم - ٤٥ مكتــب فنــي - ١٩٩٤-١٢-١٥ تــاريخ الجلــسة - قــضائية ٦٠ لــسنة ١٢٧٧

  .١٦٠٤ رقم الصفحة - ٢الجزء 



  

)٦٤٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
وهي تلك المنازعات التي ترمـي : منازعات تتعلق بالسند التنفيذي ذاته - ١

ًفتجوز المنازعـة اسـتنادا إلى أن الـسند ،  القوة التنفيذية للسند التنفيذيإنكارإلى 

الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ليس مـن الـسندات التـي يعـترف لهـا القـانون بـالقوة 

كالمنازعـات ، سند أحـد أركانـه أو شروط صـحتهأو إذا فقد هـذا الـ، )١(التنفيذية

أو إذا صدر الحكم من جهة لا ولاية لها بنظر ، المتعلقة بشكل السند أو مضمونه

 .)٣(أو إذا صدر ضد خصم لم يعلن بصحيفة الدعوى ، )٢(النزاع 

كـما إذا ادعـى المـدين : منازعات تتعلق بالحق الثابت في السند التنفيـذي - ٢

أو أن الدين الـوارد في الـسند مؤجـل ، رد في السند التنفيذيانقضاء الالتزام الوا

، أو أن المدين قد قام بالوفـاء، أو غير معين المقدار، أو معلق على شرط لم يتحقق

 .)٤(أو إذا تمسك المنفذ ضده بسقوط الحق الثابت في السند بالتقادم

                                                        

 .٣٤١ ص-المرجع السابق –وجدي راغب / انظر د )١(

  مرجـع - المرجع في قانون إجراءات التنفيذ الجبري -محمود مصطفى يونس/ انظر د )٢(

  .٧٣٦ ص-سابق 

-٤-٢١ تـاريخ الجلـسة - قـضائية ٤٥ لـسنة - ٧٧٢الطعن رقـم :   انظر نقض مدني )٣(

 لـسنة ٣٠ رقـم الطعـن، ١٢٠٠ رقـم الـصفحة - ١ رقم الجزء - ٣٢ مكتب فني - ١٩٨١

 .٨١ الصفحة رقم - ٦٠ فني مكتب - ٢٠٠٩-٤-١٤ الجلسة تاريخ - قضائية ٧٨

المرجـع  –وجـدي راغـب / د، ٣٩٩ ص -المرجـع الـسابق  –أحمد أبو الوفـا / انظر د )٤(

 .٣٤١ ص-السابق



 

)٦٤٦( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

ــذ - ٣ ــل التنفي ــال مح ــق بالم ــات تتعل ــة أن :  منازع ــوع المنازع ــان موض إذا ك

ًأو أن للغـير حقـا عليهـا ، ًلأشياء المراد حجزها مما لا يجـوز الحجـز عليـه قانونـاا

 ).١(يتعارض مع توقيع الحجز عليها 

إذا شـاب الـبطلان أحـد إجـراءات : منازعات تتعلق بإجراءات التنفيذ - ٤

وقد تتعلق تلك المنازعات بـبطلان البيـع أو ، )٢(كإعلان السند التنفيذي، التنفيذ

 .  )٣(بشرط عدم المساس بحجية الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، بطلان التوزيع

وتختلف المنازعة الموضوعية عن المنازعة الوقتيـة في أن الأولى ينظرهـا قـاضي 

ًالتنفيـذ بوصـفه قاضـيا للموضــوع سـواء كانـت قبــل البـدء في التنفيـذ أو أثنــاء  ً

في ، لنزاع في أصل الحقُويطلب فيها الحكم بإجراء يحسم ا، التنفيذ أو بعد اتمامه

ًحين أن المنازعة الوقتية هي التي ينظرها قـاضي التنفيـذ بوصـفه قاضـيا للأمـور 

ُويطلب فيها الحكـم بـإجراء وقتـي ، المستعجلة بعد البدء في التنفيذ أو قبل تمامه

ًلا يؤثر على الحق المتنازع فيه إذ يبقى محفوظـا سـليما يناضـل فيـه ذو الـشأن أمـام  ً

 .)٤(تصة بنظرهالجهة المخ

ويختص قاضي التنفيذ بنظر منازعـات التنفيـذ الوقتيـة أو الموضـوعية بـشرط 

ودون أن يمـس وصـف ، عدم المساس بحجية الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه

                                                        

 .  وما بعدها٣٩٨  ص -رجع السابقالم –أحمد أبو الوفا / د )١(

 .٣٤١ ص-المرجع السابق –وجدي راغب / انظر د )٢(

 .  وما بعدها٣٩٨ ص-المرجع السابق –أحمد أبو الوفا / د )٣(

-٢-٧ الجلـسة تـاريخ - قـضائية ٦١ لسنة - ٤٢٥٩ رقم الطعن - مدني نقض انظر  )٤(

 .١٤٦ الصفحة رقم - ١ الجزء رقم - ٤٩ فني مكتب - ١٩٩٨



  

)٦٤٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
،  تخلفت الشروط القانونية لإجراء التنفيذ الجبريمتىوذلك ، المحكمة لحكمها

أو بـالحق ، يتم التنفيذ بمقتـضاهسواء كانت تلك الشروط متعلقة بالسند الذي 

أو بــأطراف التنفيــذ دون ، أو بالمــال محــل التنفيــذ، الـذي يــتم التنفيــذ اقتــضاء لــه

 .   )١(المساس بأصل الحق

ــاضي  ــفه ق ــوعية بوص ــذ الموض ــات التنفي ــذ في منازع ــاضي التنفي ــصل ق ويف

 المقـررة أمـام القـضاء العـادي عـلى الإجـراءاتموضوع ويتبع بشأنها القواعد و

الدعاوى الموضوعية من حيث إجراءات رفعها ومن حيث نظرها والأثر الـذي 

ويجب عليه أن يكيف المنازعة دون ، )٢(يترتب على رفعها ومن حيث الحكم فيها 

ًفـإذا أسـبغ أحـد الخـصوم وصـفا معينـا عـلى ، النظر إلى تكييف المـدعي لـدعواه ً

انون فإنـه لا يعتـد المنازعة ثم وجـد قـاضي التنفيـذ أن هـذا الوصـف يخـالف القـ

ًبوصف الخصم بل يفصل في المنازعة وفقا لوصفها الصحيح الـذي يـراه هـو لا 

ويمتنـع ، ويحوز الحكم الـصادر في المنازعـة الموضـوعية حجيـة ملزمـة، )٣(الخصم 

 .)٤(على الخصوم إثارة المسألة المحكوم فيها من جديد أمام أي محكمة من المحاكم

 

                                                        

 . ٣٨٧  ص-المرجع السابق –أحمد أبو الوفا / د )١(

 . وما بعدها١٨٠ ص-المرجع السابق  –رمزي سيف /   انظر د)٢(

 .  وما بعدها٨٧ ص ١ج – مرجع سابق - التنفيذ -أحمد مليجي / انظر د )٣(

  .١٢٢ ص -المرجع السابق  –الأنصاري حسن النيداني / د )٤(



 

)٦٤٨( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

   اا
ى ا أ ا ت ور ط  

ا ت از ىإ  
 

 في والمنازعـة، الطعـن محـاكم مـن التنفيـذ وقـف لطلبات المتقدم العرض بعد

 هـام تـساؤل عـن إجابة إلى الوصول علينا يتعين فإنه، التنفيذ قاضي أمام التنفيذ

 زت   ز  ا   ا و طت  وهو ألا

ا  ؟ 

الأصل أن المنازعة في التنفيذ أمام قـاضي التنفيـذ وطلـب وقـف التنفيـذ أمـام 

 عـلى المترتبـة النتيجـة أن كـما، )١(محكمة الطعن همـا إحـدى صـور الحمايـة الوقتيـة

 أمام منازعة صورة في الطلب كان سواء، واحدة الحالتين في التنفيذ وقف طلب

 تنفيـذ وقـف وهـي ألا، الطعـن محكمـة أمـام طلـب صـورة في أو ،التنفيذ قاضي

 أمام التنفيذ وقف طلب اعتبار مدى حول ًخلافا الأمر هذا أحدث وقد، الحكم

 عـلى سـاعد وقـد، الطعن عن متفرعة منازعة أم التنفيذ في منازعة الطعن محكمة

 من التنفيذ لوقف التعرض عند " التنفيذ وقف " لفظ استخدم المشرع أن ذلك

 عنــد ًأيــضا واســتخدمه، مرافعــات )٢٩٢، ٢٥١، ٢٤٤( المــواد الطعــن محــاكم

 .مرافعات) ٣١٢ (المادة التنفيذ قاضي من التنفيذ لوقف التعرض

 يخـتص التـي التنفيـذ وقف طلبات بين التفرقة إلى الفقه من جانب ذهب فقد

 نهماكـو مـن الـرغم فعـلى الطعـن، محكمة أمام ترفع التي وتلك التنفيذ قاضي بها

 هـذا وانتهـى وجـوه، عـدة مـن يختلفـان أنهـما إلا الوقتية الحماية صور من صورة

                                                        

 .٢٨٩ ص- المرجع السابق -ر محمد عبد الخالق عم/   د)١(



  

)٦٤٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 يخـتص التـي الوقتيـة التنفيذ منازعات من تعتبر التنفيذ تإشكالا أن إلى الاتجاه

 مـن يعـد لا الطعـن محكمـة إلى المقـدم التنفيذ وقف طلب بينما التنفيذ، قاضي بها

 التنفيذيــة القــوة في منازعــة فهــو ذاتــه الطعــن عــن يتفــرع وإنــما المنازعــات هــذه

 .)١(للحكم

 محكمـة اختـصاص في الـداخل التنفيـذ وقـف طلـب أن إلى آخر اتجاه وذهب

، الطعـن عـن متفرعة منازعة يعد ولا وقتية تنفيذ كمنازعة بصفته يحتفظ الطعن

 الطعـن محكمـة إلى يقـدم الذي التنفيذ وقف طلب حقيقة أن إلى ذلك في واستند

 مـن صـورة فكلاهمـا، التنفيـذ قـاضي إلى يقـدم الذي نظيره حقيقة نع تختلف لا

 وقـف طلبـات أن كـما التنفيذ، خطر تفادي إلى تهدف والتي الوقتية الحماية صور

 الأساسـية المقومـات فيها يتوافر الطعن محكمة اختصاص في تدخل التي التنفيذ

 .  )٢(الوقتية التنفيذ لمنازعة

 وقـف طلبـات فيهـا تتفـق مـواطن هناك أن هو الخلاف هذا مرد أن والحقيقة

 - والوقتيـة الموضـوعية -بنوعيـه التنفيـذ منازعات مع الطعن محاكم من التنفيذ

 : يلي فيما لها سنعرض بينهما جوهرية اختلافات هناك أن إلا

منازعات التنفيذ لا تطرح على محكمة التنفيـذ الموضـوع الـذي حـسمه -:أو 

فهي ليست مـن قبيـل الـتظلم في الحكـم محـل ، مقتضاهالحكم الذي يتم التنفيذ ب

 منازعـات مـن منازعـة في الفصل عند التنفيذ قاضي أن العامة القاعدةف، التنفيذ

                                                        

أحمـد مـاهر /  ومـا بعـدها، د٦٩٦ ص- المرجـع الـسابق -عزمي عبد الفتـاح/ نظر دا )١(

 .    ٥٢٧ ص - المرجع السابق -زغلول 

 .     وما بعدها١٧٣ ص- المرجع السابق -أحمد خليل / انظر د )٢(



 

)٦٥٠( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

 هـذا قـضاء يمـس ولا بمقتـضاه التنفيذ يتم الذي الحكم حجية يمس لا التنفيذ

 عــلى بــالوقف حكمــه يبنــي وإنـما، لحكمهــا المحكمــة وصــف يمــس ولا الحكـم

 الجـبري التنفيـذ لإجـراء القانونيـة الـشروط تـوافر عـدم من حسسهيت ما أساس

 بـالحق أو، بمقتـضاه التنفيـذ يتم الذي بالسند متعلقة الشروط هذه كانت سواء

 بأصـل المـساس دون هـذا كـل، التنفيذ محل بالمال أو له ًاقتضاء التنفيذ يتم الذي

 .التنفيذ محل الحكم حجية أو، الحق

تنقل النزاع الذي حسمه الحكم الذي يـتم التنفيـذ فمنازعات التنفيذ لا    

ويترتـب عـلى ذلـك أنـه يتعـين عـلى قـاضي التنفيـذ ، بمقتضاه إلى محكمة التنفيـذ

المختص بنظـر المنازعـة احـترام حجيـة الحكـم في حـدود موضـوع النـزاع الـذي 

، )١(باعتبار حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام، صدر فيه الحكم وسببه وأطرافه

  بــصحة الحكــم محــل التنفيــذ واحــترام -في تلــك المنازعــات  –تعــين التــسليم في

حجيته بحيث تؤسس المنازعة في التنفيذ على أمر آخر يخرج عن نطاق ما فـصل 

 .فيه الحكم ويعتبر حجة فيه

أما طلب وقـف التنفيـذ مـن محكمـة الطعـن فهـو طلـب تـابع للطعـن يتعلـق 

ويتـضمن ادعـاء مـن جانـب الطـاعن بـأن ، بالقوة التنفيذية للحكم المطعون فيه

ُهذه القوة التنفيذية قد منحت دون اعتداد بمصالحه التي ستتعرض لخطـر إذا لم 

                                                        

في هـذا  –في الاعتبـار ويتعـين الأخـذ ، ٣٩٣ ص-المرجع الـسابق –أحمد أبو الوفا / د )١(

سـواء لم تطـرح عـلى  – أنه إذا لم يحسم الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه مسألة مـا -الصدد 

 فإنه يجـوز المنازعـة في -ُالمحكمة التي أصدرته أو طرحت عليها إلا أنها لم تصدر فيها حكما

 .  تنفيذه و التعرض لتلك المسألة بشرط عدم المساس بما فصلت فيه الحكم



  

)٦٥١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
فالنزاع هنا ينصرف إلى تكوين السند التنفيذي وليس إجراءات ، يوقف التنفيذ

ًويتعين أن يكون مؤسسا على تجريح الحكم تجريحا يؤدي إلى رجحـان ، )١(تنفيذه  ً

 ) .٢( محكمة الطعنإلغاءه من

ًم:- ت التنفيذ أو المنازعات الوقتية في التنفيذ أمـام قـاضي التنفيـذ الاإشك

 )٣(وطلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن يختلفان مـن حيـث سـبب كـل مـنهما 

فالمنازعة في التنفيذ تتعلق بـإجراءات التنفيـذ وتـستند إلى عـدم تـوافر شرط مـن 

المنازعـات عـلى وقـائع لاحقـة عـلى صـدور الحكـم و تقوم تلك ، شروط التنفيذ

 .الذي يتم التنفيذ بمقتضاه

أمــا طلــب وقــف التنفيــذ مــن محكمــة الطعــن فيــستند إلى مــا يــشوب الــسند 

ًوينصرف دائما إلى أسـباب سـابقة ، التنفيذي ذاته بغض النظر عن عملية التنفيذ

بـإجراءات التنفيـذ على صدوره، فيتعين ألا يطرح أمام المحكمة أي نزاع يتعلق 

فطلـب وقـف التنفيـذ هنـا يواجـه ، أو الوقائع التالية لصدور الحكم المطعون فيه

،  وبالتـالي فهـو لا يواجـه إجـراءات التنفيـذ- السند التنفيذي ذاته -الحكم ذاته 

ومـن ثـم فهـو لا ، )٤(لكنه يرد على السند التنفيذي مـن حيـث صـلاحيته للتنفيـذ 

ًلكنه طلب لوقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن استنادا يُعد منازعة في التنفيذ و

بغـض النظـر عـن عمليـة التنفيـذ ذاتهـا والتـي ، إلى ما جاء بـالطعن مـن أسـباب

                                                        

 . ٢٠٤ص   –المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول /   د)١(

  .  وما بعدها٦٥٩ ص -المرجع السابق –محمد محمود إبراهيم / انظر بالتفصيل د )٢(

 .٢٥١ ص- المرجع السابق -عبد المنعم حسني /   أ)٣(

 . ٦٩٠ ص- المرجع السابق -عزمي عبد الفتاح /   د)٤(



 

)٦٥٢( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

 .يختص بمنازعاتها قاضي التنفيذ

ً:- المنازعـة في التنفيـذ وإن كـان يمكـن أن تعـد في العديـد مـن الحـالات ُ

ًمـع ذلـك طريقـا مـن طـرق الطعـن المقـررة إلا أنهـا لا تعتـبر ، ًتظلما مـن التنفيـذ

ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعـة ، فهي منازعة في عملية التنفيذ ذاتها، للأحكام

ويتعين ألا تتجـاوز تلـك المنازعـة حـدودها ، في التنفيذ بغرض الطعن في الحكم

فيجب ألا تستند إلى أسـباب أو ، لتصبح وسيلة طعن غير مباشرة ضد الأحكام

ًمل تعارضا أو تناقضا لمسألة من المسائل التي حسمها الحكموقائع تح ومـؤدى ، ً

ذلك أنه يتعين على قاضي التنفيـذ احـترام حجيـة الأحكـام التـي يجـري تنفيـذها 

 .)١(أمامه وعدم قبول نظر المنازعات التي تنتقص من هذه الحجية

ونتيجــة لــذلك فإنــه يخــرج مــن اختــصاص قــاضي التنفيــذ المنازعــة المتعلقــة 

حتـى ولـو كـان مـن ، الطعن في الحكم سند التنفيذ أو مراجعته لعيب محدد فيـهب

شأنها التعديل في قابليته للتنفيذ أو التأثير في سير التنفيـذ وجريانـه أو التغيـير في 

 بـما ينـشأ عـن تنفيـذ الحكـم مـن - )٣( كقاعـدة -فقاضي التنفيـذ يخـتص، )٢(نطاقه

                                                        

 .  وما بعدها٥٢٤ص  –المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول /   انظر د)١(

 . ٥٢٣ص  –المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول /   انظر د)٢(

  ويخـرج عـن هـذه القاعــدة الحالـة التـي يكــون فيهـا العيـب الــذي يلحـق بـالحكم مــن )٣(

 وإعـمالا، العيوب الجسيمة التي تنزل بالحكم إلى مرتبة العدم ويجرده من حجيتـه وحـصانته

 إن كـان المـشرع قـد حـصر طـرق الطعـن في الأحكـام "مـة الـنقض بـأن لذلك قـضت محك

ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينه، بحيث يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق 

بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها، فإذا كان الطعن غير جائز أو 



  

)٦٥٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ذ دون تلك التـي تتعلـق بتكوينـه منازعات تدور حول شروط وإجراءات التنفي

ومن ثم فإنه لا يختص بنظر المنازعـات ، كسند تنفيذي أو تدور حول ما قضى به

 .)١(التي تمس مضمون الحكم أو تنال من حجيته 

 منهـا الهـدف وقتيـة دعـوى فهـو الطعـن محكمـة مـن التنفيـذ وقـف طلب أما

، )٢( لتـأخيرا خطـر أو الاسـتعجال حالـة لمواجهـة مـستعجل حكم على الحصول

                                                                                                                                        

ًحكام بدعوى بطلان أصليه وذلك تقديرا لحجية كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأ

الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، إلا أنه يستثنى من هذا الأصل العـام حالـة تجـرد 

وكـان مـن المقـرر في قـضاء هـذه المحكمـة أن ،  إذا كـان ذلـك-الحكم من أركانه الأساسية 

جراءاتهـا، ويترتـب عـلى عـدم صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليـه كـل إ

إعلانها عدم انعقاد الخصومة، ومن ثم لا يترتب عليها إجـراء أو حكـم صـحيح، إذا يعتـبر 

ًالحكم الصادر فيها منعدما، ومن ثم لا تكون له قوة الأمـر المقـضي ولا يلـزم الطعـن فيـه أو 

 - نقـض مـدني "رفع دعـوى بطـلان أصـلية، بـل يكفـي إنكـاره والتمـسك بعـدم وجـوده 

 ٣٢ مكتـب فنـي - ١٩٨١-٤-٢١ تاريخ الجلـسة - قضائية ٤٥ لسنة - ٧٧٢الطعن رقم 

  . ١٢٠٠ رقم الصفحة - ١ رقم الجزء -

 جوهري عيب الحكم شاب إذا أنه – النقض محكمة قضاء في – المقرر " بأن ًأيضا ُوقضى    

 صـدر إذا كـما صـدوره، منذ ًموجودا اعتباره دون ويحول كحكم صفته ويفقده كيانه يعيب

 يعـد فإنـه لـه بالنسبة فيها الخصومة تنعقد حتى الدعوى بصحيفة يعلن لم خصم ضد حكم

 القـاضي يـستنفد فلا صدعه رأب يمكن لا المعدوم لأن التصحيح عليه يرد لا ًمنعدما ًحكما

 الجلـسة تـاريخ - قـضائية ٧٨ لـسنة ٣٠ رقـم الطعـن - مدني نقض "سلطته به قضى الذي

 .٨١ الصفحة رقم - ٦٠ فني مكتب - ٢٠٠٩-٤-١٤

 . ٥٢٧ص  –المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول /   د)١(

  . ١٤٢ ص -المرجع السابق  –محمد محمود إبراهيم / انظر د )٢(



 

)٦٥٤( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

ويتم ذلك من خلال إرجاء أو تعطيل التنفيـذ لحـين الفـصل في الطعـن إذا كـان 

 .ًالحكم المطعون فيه مرجحا إلغاؤه

ًهمـا شرطـان يتعـين توافرهمـا للمنازعـة ،  البدء في التنفيذ وعـدم تمامـه-:را

نفيـذ قـد فإذا كان التنفيذ لم يبدأ بعد أو كـان الت ، -شكال الإ-الوقتية في التنفيذ 

 . فيه يكون غير مقبولشكالتم فإن الإ

ُ أما طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن فلا يشترط البدء في التنفيذ لقبوله، 

فيجوز للطاعن طلب وقف تنفيذ الحكـم قبـل البـدء في تنفيـذه، ومـرد ذلـك أن 

إلغاء الحكـم المطعـون فيـه، لكونـه ترجيح ًطلب وقف التنفيذ دائما ما يستند إلى 

 وبالتـالي فهـو لا يواجـه إجـراءات - الـسند التنفيـذي ذاتـه -اجه الحكم ذاته يو

، لكونه يستند إلى عيـب )١(التنفيذ حتى ينشأ الحق في تقديمه بعد البدء في التنفيذ 

 في التنفيـذ أن يكـون شـكالفي عملية التنفيذ ذاتها، فالقاعـدة العامـة في قبـول الإ

ًره منصبا على إجراءات التنفيذ، فمبنى باعتبا، سببه قد جرى بعد صدور الحكم

 دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم لا سـابقة عليـه، وإلا كـان ذلـك شكالالإ

 .  )٢(ًطعنا على الحكم بغير الطريق القانوني

                                                        

و انظـر في التفرقـة بـين ،  ومـا بعـدها٦٦ ص- المرجع السابق -أحمد خليل /   راجع د)١(

 -أحمد مليجي / فيذ أمام محكمة الطعن د وطلب وقف التن- الإشكال -المنازعة في التنفيذ

  وما بعدها ٢٩ ص٣ ج - مرجع سابق –التنفيذ 

 تـاريخ الجلـسة - قـضائية ٥٣ لـسنة - ٣٨٨٦الطعـن رقـم :   المحكمة الإداريـة العليـا)٢(

ـــي - ٢٠٠٧-٢-٢٤ ـــب فن ـــزء - ٥٢ مكت ـــم الج ـــصفحة - ١ رق ـــم ال ـــع ٤١٩ رق ، الموق

 . الإلكتروني لشبكة قوانين الشرق



  

)٦٥٥(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
ُوترتيبا على ما تقدم فإن طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن لا يعد منازعة  ً

ازعـة في القـوة التنفيذيـة للحكـم تتعلـق وقتية أو موضوعية في التنفيذ ولكنـه من

ويرفــع بالتبعيــة للطعــن ويــستند إلى مــا ورد بــه مــن ، بمــدى صــلاحيته للتنفيــذ

وتقضي به المحكمة متى ترجح لديها إلغاء الحكم وذلـك بهـدف تـوفير ، أسباب

 .ًحماية مستعجلة دفعا للخطر الناجم عن تأخير الفصل في الطعن

طلبـات وقـف التنفيـذ لا تـدخل ضـمن منازعـات وإذا كنا قد انتهينـا إلى أن 

التنفيذ إلا أن هناك عدة مواطن تتشابه فيها طلبات وقف التنفيذ مـع منازعـات 

 :وتلك المواطن هي التي تسببت في الخلط بينهما ونذكر منها، التنفيذ

تشترك منازعات التنفيذ الموضوعية مع طلبات وقف التنفيذ من محاكم  - ١

فيجـوز إثارتهـا قبـل التنفيـذ أو ، ط لقبولهما البدء في التنفيذُالطعن في أنه لا يشتر

 البـدء في التنفيـذ -شـكال الإ-ُفي حين أنه يشترط لقبول المنازعة الوقتية ، أثناءه

 . أو عدم تمامه

بعــض منازعــات التنفيــذ الموضــوعية كالمنازعــات التــي تتعلــق بالــسند  - ٢

المنازعـات  أو، أو شروط صحتهَّ إذا فقد هذا السند أحد أركانه -التنفيذي ذاته 

 القــوة التنفيذيــة للــسند إنكــار ترمــي إلى -المتعلقــة بــشكل الــسند أو مــضمونه 

فيجوز في هذه الحالة أن تقوم منازعات التنفيذ الموضوعية على وقائع ، التنفيذي

ويحدث ذلـك في ، سابقة على صدور ذلك الحكم وذلك متى توافرت مقتضياتها

، المنازعة على مسائل لم يتعرض لها الحكـم ولم يفـصل فيهـاالحالة التي تقوم فيها 

ًسـواء ، فإنها تكون مقبولة وتقوم سلطة قاضي التنفيـذ في نظرهـا والفـصل فيهـا

ًكانـت هــذه المـسائل لم تطــرح عـلى المحكمــة أصـلا أو طرحــت ولم تتعـرض لهــا 



 

)٦٥٦( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

هـذه ويكون القصد من هذه المنازعـات في ، )١ (بالبحث ولم يصدر قرار يتعلق بها

 . )٢( القوة التنفيذية لهذا الحكم إنكارالحالة هو 

وهـو نفــس الهــدف الــذي قــد تــستند إليـه طلبــات وقــف التنفيــذ مــن محــاكم 

ًوالتي تعتبر نزاعا حول القوة التنفيذية للحكم الهدف منها تعطيل تلك ، الطعن

 مـع منازعـات -مـن هـذه الناحيـة   –فهـي تتفـق ، القوة لحين الفصل في الطعن

 . )٣( والتي تتمثل في شل القوة لتنفيذية للحكم الإجرائيةنفيذ في غايتها الت

ت التنفيذ في إشكالاتشترك طلبات وقف التنفيذ أمام محاكم الطعن مع  - ٣

والحكـم الـصادر في كـل ، أنهما يمثلان إحدى صور الحماية المؤقتة أو المـستعجلة

بحيـث ، هـا الحكـممنهما يحوز حجية مؤقتة تزول بتغير الظـروف التـي صـدر في

إلا أنه لا يحوز أي حجية أمـام ، يجوز تعديله أو تغييره إذا تغيرت تلك الظروف

 .محكمة الموضوع فلا يقيدها عند الفصل في موضوع النزاع

نخلص مما تقدم أن طلبات وقف التنفيذ من محكمة الطعن ليست منازعة في 

ًولكنها تعد طعنا في السند التنفيـذي ذاتـه، التنفيذ فلكـل مـنهما مجالـه الخـاص؛ ، ُ

ًويظهر ذلك جليا في الأحوال التي يكون فيها الحكم كافيا بذاته للإفادة منه دون  ً

فهنا لا يجوز المنازعة أمام قاضي التنفيذ في تنفيـذ ، حاجة لاستعمال القوة الجبرية

في حـين أنـه يجـوز للـصادر ، هذا الحكم وذلك بسبب عدم تعلقه بتنفيـذ جـبري

وذلك كالحكم ، لطعن عليه وطلب وقف تنفيذه من محكمة الطعنضده الحكم ا

                                                        

 .  وما بعدها٥٢٤ص  –المرجع السابق  –أحمد ماهر زغلول / د )١(

 .  وما بعدها٣٩٣ ص-المرجع السابق –أحمد أبو الوفا /  انظر بالتفصيل د)٢(

  . ١٤٧  ص -المرجع السابق –محمد محمود إبراهيم / انظر د )٣(



  

)٦٥٧(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
 –فهــو بهــذه الــصفة ، الــصادر بإســباغ صــفة الحراســة عــلى الحــارس القــضائي

، يملك مباشرة الإجراءات التـي تـستوجبها الحراسـة –وبمجرد صدور الحكم 

 فلا يجوز المنازعة في تنفيذ هذا الحكم أمام قاضي التنفيـذ لعـدم تعلـق الأمـر هنـا

ولكن يجـوز وقـف تنفيـذ هـذا الحكـم مـن محكمـة الطعـن إذا تـم ، بتنفيذ جبري

الطعن عليه وطلب الطاعن وقف تنفيذه ورأت محكمة الطعن أن هناك مبررات 

 .)١ (تقتضي وقف تنفيذه

ًونخلص أيضا إلى أن طلبـات وقـف التنفيـذ مـن محـاكم الطعـن ومنازعـات 

ومـن ثـم فإنـه يجـوز ، للمحكوم عليهالتنفيذ تتضامان وتتكاملان في توفير حماية 

، ٢٥١، ٢٤٤(ًللمنفذ ضده طلب وقف التنفيذ من محكمة الطعن إعمالا للمواد 

 وفي -ًويجوز له أيضا ،  لوقف تنفيذ الحكم من محكمة الطعن-مرافعات) ٢٩٢

ًولم يقل أحدا بـأن اللجـوء ،  أن ينازع في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ-الوقت ذاته 

ويرجـع ذلـك إلى أن الأسـباب ، يقين يمنع مـن اللجـوء إلى الآخـرإلى أحد الطر

 . التي يستند إليها طلب وقف التنفيذ في الحالتين مختلفة

 ذهب إلى أنه ليس هناك ما يمنع في القانون )٢(ًويؤكد ذلك أن جانبا من الفقه 

الإجرائـي مـن الجمـع بـين طلـب وقـف التنفيـذ المقـدم إلى محكمـة الطعـن وبـين 

واستند في ذلك إلى أن قضاء محكمة الطعن بوقف ،  أمام قاضي التنفيذشكالالإ

                                                        

 . ٣٨٨ ص-المرجع السابق –أحمد أبو الوفا / د )١(

عزمــي /  ومــا بعــدها، د١٦٧ ص - المرجــع الــسابق - محمــد محمــود إبــراهيم/ د )٢(

عبدالحميـد المنـشاوي / ، م٦٩٦ ص - مرجع سـابق – قواعد التنفيذ الجبري -عبدالفتاح 

 .١٣ ص - المرجع السابق -



 

)٦٥٨( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

 في التنفيـذ، شـكالالتنفيذ أو برفض طلب وقف التنفيذ ليس له أدنى علاقة بالإ

ُوذلك لاختلاف الأساس الذي يقوم عليه كل منهما، ولكـن يـشترط أن يراعـى 

  .)١(في كل طريق إجراءاته والشروط الخاصة به 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 المرجــع –عبــد المــنعم حــسني / ، أ٣٣٢ ص- المرجــع الــسابق -وجــدي راغــب / د )١(

 .٢٥١ ص-السابق 



  

)٦٥٩(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 ا  
  

 سـواء عـن –إذا كان المشرع قـد مـنح المحكـوم عليـه الحـق في وقـف التنفيـذ 

 فإنه كان -طريق المنازعة فيه أمام قاضي التنفيذ أو طلب وقفه من محكمة الطعن

يسعى من وراء ذلك إلى تحقيـق أقـصى درجـات الحمايـة للمحكـوم عليـه سـواء 

وقد خصص المشرع ، يذهأثناء مرحلة تكوين السند التنفيذي أو أثناء مرحلة تنف

لكل مرحلة طريق معين للمنازعة وقد أنـاط المـشرع بقـاضي التنفيـذ نظـر تلـك 

 قد منح المحكمة التـي تنظـر الطعـن - وعلى الجانب الآخر -إلا أنه ، المنازعات

متـى طلـب الطـاعن وقـف  –ًاختصاصا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمامها 

 .م عن تأخير الفصل في الطعنً وذلك  دفعا للخطر الناج-تنفيذه

ولما كانت أسـباب وأسـانيد وطبيعـة المنازعـة في التنفيـذ أمـام قـاضي التنفيـذ 

ذلـك أن منازعـات ، تختلف مثيلتها عند طلب وقف التنفيذ مـن محكمـة الطعـن

التنفيذ تدور حول شروط وإجراءات التنفيذ فلا تمس مـضمون الحكـم أو تنـال 

فهـي منازعـة في ،  طرق الطعن المقـررة للأحكـامًمن حجيته ولا تعتبر طريقا من

ولا يجوز اتباع إجراءات المنازعة في التنفيذ بغـرض الطعـن ، عملية التنفيذ ذاتها

ويتعين ألا تتجاوز تلك المنازعة حدودها لتـصبح وسـيلة طعـن غـير ، في الحكم

 إرجاء التنفيذ لحين إلى يهدف فهو التنفيذ وقف طلب أما، مباشرة ضد الأحكام

 .ًالفصل في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه مرجحا إلغاؤه

 ونخلص مما تقدم إلى أن طلبات وقف التنفيذ مـن محـاكم الطعـن تخـرج مـن 

فهـما يـشتركان ، ًإلا أن هذا لا يعني الفـصل بيـنهما تمامـا، عداد منازعات التنفيذ

 ىأخـرمعا في بعض الخصائص والتي تجعلهـما يتكـاملان تـارة ويتـضامان تـارة 

 .   لتحقيق أقصى درجات الحماية للمنفذ ضده

  تم بحمد االله تعالى                                                          



 

)٦٦٠( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

اا   
  

 أو :وا ا اا:  

 ا أ طبعــة  –مكتبــة الوفــاء القانونيــة  –إجــراءات التنفيــذ : أ

٢٠١٥. 

  ا أ        ا  أ وي، أ  - الإجـراءات المدنيـة 

 .٢٠٠١ ط -دار النهضة العربية  –للتنفيذ الجبري 

   طلبات وقف التنفيذ أمـام محكمـة التنفيـذ ومحـاكم الطعـن : أ- 

 .٢٠٠٠ -دار المطبوعات الجامعية 

   لز  ربيـة  دار النهضة الع-أصول التنفيذ الجبري القضائي : أ

– ٢٠٠٢. 

  أ : 

 .٢٠١٦ ط- الناشرون المتحدون-التنفيذ  - 

 .بدون سنة نشر –النسر الذهبي للطباعة  –ت التنفيذ إشكالا - 

 ي أ: 

 .٢٠٠٦ ط- دار الجامعة الجديدة -أصول التنفيذ الجبري  - 

 ٢٠٠٠ط –دار الجامعة الجديدة  –الصفة في التنفيذ  - 

 اما  ريممطبعة  –الطبعة الأولى  –لتنفيذ الجبري قانون ا: ا

 .٢٠١٠- ٢٠٠٩حمادة الحديثة 

  يدار النهــضة -قواعـد تنفيــذ الأحكــام والمحـررات الموثقــة : ر 

 .١٩٧٠-١٩٦٩ الطبعة التاسعة -العربية

   وا   : الطبعـة الأولى - مكتبـة القـاهرة الحديثـة -التنفيـذ الجـبري 



  

)٦٦١(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 
١٩٦٢ . 

 ويا ا  :ت التنفيذ الوقتية والمستعجلة والموضوعية إشكالا

 .١٩٩٧ – دار الفكر الجامعي -

 ارا ا  : منــشأة -الأحكــام العامــة في التنفيــذ الجــبري 

 .٢٠٠٢ ط-المعارف 

  ري وأما ا  / ز  : التعليـق عـلى قـانون المرافعـات- 

 .٢٠٠٨ -نقابة المحامين –الطبعة الثالثة عشر 

  حا   : ــبري ــذ الج ــد التنفي ــربي -قواع ــر الع  - دار الفك

 .١٩٩٢ -١٩٩١ط

  صا  - دار النهــضة العربيــة - أصــول التنفيــذ الجــبري 

 .٢٠٠١ط

     ا   : الطبعـة - دار النهـضة العربيـة -مبـادئ التنفيـذ 

 .١٩٧٧الثالثة 

    ا  ل -دار -ت في ضوء القضاء والفقـه  تقنين المرافعا 

 .١٩٩٥ الطبعة الثالثة -الطباعة الحديثة 

   اد إ  : ط - دار الفكـر العـربي -أصـول التنفيـذ الجـبري 

١٩٨٣. 

 م  د : 

رؤية جديدة حول دور النيابة العامة في مسائل المرافعات المدنية والأحوال  - 

 . الطبعة الأولى- دار النهضة العربية -الشخصية 



 

)٦٦٢( اا    زا  ا  وو "درا   ن وم تاا مو ارا"  
  

 - دار النهــضة العربيـــة -المرجــع في قــانون إجــراءات التنفيــذ الجــبري  - 

٢٠١٣. 

    إ دار الجامعـة -الوسيط في التنفيـذ الجـبري للأحكـام : م 

 ٢٠٠٠ ط -الجديدة 

          ي ، أ أ ، إ دار  –التنفيـذ الجـبري  : م

 . ٢٠٠٤ط –الجامعة الجديدة 

 و ي را : ط - دار الفكـر العـربي-النظريـة العامـة للتنفيـذ القـضائي 

١٩٧٤. 

 م :ا ا :  

    د –  سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذيـة للأحكـام– 

 .٢٠٠٥جامعة القاهرة  –رسالة دكتوراه 

     ا  م : رسـالة   –مدى فعالية حماية النيابة العامة للحيـازة

 .٢٠١٩ جامعة الإسكندرية -دكتوراه 

 ً :تث واا: 

  وا  :مركز الـسنهوري للدراسـات والبحـوث -منازعات التنفيذ 

 .١٩٩٣جامعة القاهرة ط  –القانونية والشعبية 

    ا  :  ملحـق العـددين - مجلـة المحامـاة -منازعات التنفيذ 

 .   ١٩٨٨اير وفبراير  ين-الأول والثاني 

 



  

)٦٦٣(     نموا ا � د ان اوا مء ا١٤٤٢ (ا - ٢٠٢٠(  

 

  اس
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